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المقدمة

الأنبيــاء  أشرف  عــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
والمرســلين نبينا محمــد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،

إشكال البحث الرئيس:

لا تخلــو الأنظمــة -ولا يفــرض أن تخلــو- مــن معايــر فيهــا مــن العمــوم 
إلا  لــيء،  لا  الكافيــة،  مســاحته  القضائــي  للاجتهــاد  لتــرك  والمرونــة، 
لتحقيــق العدالــة، وذلــك لعــدم إمــكان الإحاطــة بصــور الوقائــع المحتملــة، 
بعواملهــا المختلفــة التــي لا تحــر. لكــن تلــك المســاحة مــن الاجتهــاد لا بــد 
لهــا مــن ضبــط، لتحجيــم التفــاوت غــر المــرر وذلــك للاقــراب مــن العدالــة 
أقــى مــا يمكــن، وهنــا يــأتي دور الفقــه في دراســة تلــك المعايــر، لتحليلهــا، 
وبيــان معــالم نطاقهــا، واســتشراف الصــور الداخلــة فيهــا مــن غيرهــا، ليكــون 

عوناً للقضاء في ذلك.

ومــن تلــك المعايــر: الضعــف الظاهــر، والــوارد في المــادة )68( مــن 
نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، فقــد جــاء فيهــا: »إذا اســتغل أحــد 
المتعاقديــن ضعفــاً ظاهــراً... في المتعاقــد الآخــر، لإبــرام عقــد لحقــه منــه 
غبــن، فللمحكمــة بنــاء عــى طلــب المتعاقــد المغبــون ومراعــاة لظــروف 
ــر أو  ــد الآخ ــات المتعاق ــن التزام ــد م ــه أو تزي ــن التزامات ــص م ــال أن تنق الح
ــالات  ــام، إلا في ح ــق النظ ــد وف ــر في العق ــن لا يؤث ــد...«، فالغب ــل العق تبط
ــد  ــتغلال أح ــوره اس ــن ص ــه، وم ــتغلالي بشروط ــن الاس ــا الغب ــددة، منه مح
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ــن.  ــه غب ــرام عقــد لحقــه من ــاً ظاهــراً في المتعاقــد الآخــر لإب ــن ضعف المتعاقدي

والإشــكال الرئيــس الــذي يهــدف هــذا البحــث التعامــل معــه: عــدم وضــوح 

طبيعــة هــذا الضعــف الظاهــر، فضــاً عــن أن نطاقــه وحــدوده غــر مرســومة 

في نص المنظم.

أهمية تناول الإشــكال والدراسات السابقة فيه:

ــه  ــا، أهميت ــباب. منه ــدة أس ــة لع ــة الأهمي ــكال في غاي ــذا الإش ــاول ه وتن

العمليــة للقضــاء للمســاعدة في تحليــل مــا يدخــل ومــا لا يدخــل مــن صــور 

ــان  ــة مــن خــال بي ــالي المســاهمة في تحقيــق العدال في الضعــف الظاهــر، وبالت

المعاملات المســتحقة للتدخل، من غيرها.

مــن  العديــد  فهنــاك  الســابقة،  الدراســات  في  النظــر  عنــد  كذلــك، 

ــتغلالي  ــن الاس ــث الغب ــا يبح ــن غالبه ــتغلالي، لك ــن الاس ــوث في الغب البح

وفــق نصــوص أنظمــة غــر نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، وذلــك 

نظــراً لحداثــة النظــام، وهنــاك القلــة مــن البحــوث التــي تناولــت الغبــن 

الاســتغلالي وفــق نــص النظــام الســعودي لكنهــا تناولتــه بشــكل عــام، فلــم 

أقــف على أي دراســة خصصت لتحليل مقصــود المنظم بالضعف الظاهر.

ويزيــد الأمــر إلحاحــاً إذا مــا عرفنــا مــدى التبايــن الموجــود بــن الأنظمــة 

ــة في الغبــن الاســتغلالي، وأن مصطلــح الضعــف الظاهــر غــر شــائع  العربي
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في أغلبهــا))). هــذا فضــاً عــن خصوصيــة النظــام الســعودي في قواعــد 
تفســره، وتراتبية مراجعه التي نص عليها.

أهداف البحث:

ــن  ــر، م ــف الظاه ــط الضع ــر ضاب ــث: تحري ــس للبح ــدف الرئي إذن، اله
ــل.  ــا لا يدخ ــور وم ــن ص ــه م ــل في ــا يدخ ــه وم ــه، ونطاق ــان طبيعت ــث بي حي

)الفــرع الثاني من المطلب الثاني(.

وعنــد الرجــوع لــراث الفقــه الإســامي للبحــث عــن التفســر والمعنــى 
الأكثــر ملائمــة للضعــف الظاهــر، نجــد أن الفقهــاء لم يســتخدموا مصطلــح 
الضعــف الظاهــر في الغبــن، فــكان لزامــاً اســتقراء كل الحــالات التــي قالــوا 

بعــض الأنظمــة ضيقــت مــن صــور الغبــن الاســتغلالي فذكــرت الهــوى والطيــش فقــط،  	(((
ــون المــدني المــري )م129(، والســوري )م130(، والليبــي )م129(،  وذلــك كالقان
والجزائــري )م90(، والقطــري )م122(، وهنــاك أنظمــة زادت عليهــا بعــض الصــور، 
فــزاد العراقــي مثــاً الحاجــة وعــدم الخــرة وضعــف الإدراك )م125(، وزاد الكويتــي 
الحاجــة الملجئــة والضعــف الظاهــر والســطوة الأدبيــة )م159(. أمــا نظــام المعامــات 

المدنيــة الســعودي فتميز بذكر الضعــف الظاهر والحاجة الملحة فقط )م68(.
بينــا هنــاك أنظمــة لم تنــص عــى الغبــن الاســتغلالي كمؤثــر عــام أصــاً، بــل صرحــت 
ــون المــدني التونــي )م60(،  ــر، وذلــك كالقان ــه تغري ــن إذا لم يقــرن ب بعــدم تأثــر الغب
والســوداني  )م189(،  الإمــاراتي  المدنيــة  المعامــات  وقانــون  )م147(،  والأردني 
)م76(، ووثيقــة الكويــت )م190(، وإلى حــد مــا قانــون الالتزامــات المغــربي )م55(، 
وقلنــا لحــد مــا لضبابيــة المــادة )54( منــه والتــي فــرت بالغبــن الاســتغلالي. وأخــراً، 
أنبــه أن بعــض هــذه الأنظمــة التــي لم تذكــر الغبــن الاســتغلالي كقاعــدة عامــة، ذكرتــه 
كمؤثــر خــاص ببعــض العقــود، فانظــر مثــاً: المــادة )538( مــن القانــون المــدني 

الأردني، والتي تقرر تأثير الغبن الاســتغلالي في عقد الســلم الزراعي بالتحديد.
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بتأثــر الغبــن فيهــا عــى العقــد إذا مــا اقــرن بأمــر يمكــن أن نكيفــه كضعــف 
بالمتعاقــد الآخــر، فــكان هــذا هــو الهــدف الثــاني لهــذا البحــث )المطلــب 
ــم  ــد الملائ ــى تحدي ــن ع ــالات، قادري ــك الح ــد تل ــد رص ــون، بع الأول(. لنك
ــرع  ــر. )الف ــف الظاه ــة للضع ــات المدني ــام المعام ــوم نظ ــر مفه ــا لتفس منه

الأول من المطلب الثاني(.

ولأن المنظــم قــد اشــرط في دعــوى الغبــن الاســتغلالي للضعــف الظاهــر 
ثبــوت إرادة المتعاقــد الآخــر اســتغلال ذلــك الضعــف، فــكان مــن أهــداف 
هــذا البحــث دراســة هــذا الــرط، مــن حيــث النظــر في عــبء إثباتــه )الفــرع 
الأول مــن المطلــب الثالــث(، ثــم بحــث موقــف الفقــه الإســامي منــه 
ــراطه  ــررات اش ــة م ــراً، دراس ــث(، وأخ ــب الثال ــن المطل ــاني م ــرع الث )الف

)الفــرع الثالث من المطلب الثالث(.

البحث: أسئلة 

ــس  ــؤال الرئي ــا الس ــئلة، أم ــن الأس ــدد م ــام ع ــا أم ــبق، أنن ــا س ــن مم فيتب
ــن  ــادة )68( م ــوارد في الم ــر ال ــف الظاه ــود بالضع ــا المقص ــث: ف ــذا البح له
ــه  ــل في ــن أن يدخ ــا يمك ــرز م ــا أب ــعودي، وم ــة الس ــات المدني ــام المعام نظ

من صور؟

أمــا الســؤال الثــاني: مــا أبــرز الحــالات التــي أثبــت الفقهــاء فيهــا الحمايــة 
ــه،  ــن فيهــا بأمــر يمكــن أن نكيفــه كضعــف في ــي اقــرن الغب ــون، والت للمغب

ومــا الملائم منها لتفســر ضابــط الضعف الظاهر الوارد في النظام؟
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أمــا الســؤال الثالــث: فــا كيفيــة إثبــات إرادة المتعاقــد اســتغلال المغبــون، 
ومــا موقــف الفقــه الإســامي مــن اشــراط ثبــوت تلــك الإرادة لثبــوت أثــر 

الغبن في العقد، وما مبررات اشــراطه المحتملة؟

نطاق البحث:

باســتغلال لضعــف ظاهــر في  المقــرن  الغبــن  فقــط  يتنــاول  البحــث 
المتعاقــد، وفي نطــاق الأســئلة الثلاثــة المذكورة آنفاً، ســواء في نظــام المعاملات 

أو في تراث الفقه الإســامي، دون ما سواها.

فــا يتنــاول البحــث الغبــن المقــرن بتغريــر كالنجــش، أو بإكــراه، أو 
باحتــكار، أو الغبــن الــذي يلحــق مــال عديــم الأهليــة أو ناقصهــا، أو الغبــن 
ــاول  ــا يتن ــك، إن ــد، ونحــو ذل ــد المتعاق المقــرن باســتغلال لحاجــة ملحــة عن
الغبــن المجــرد مــن ذلــك كلــه، لكــن اقــرن باســتغلال لضعــف ظاهــر 

بالمتعاقد كامل الأهلية.

ــتغلالي  ــن الاس ــلبي للغب ــر الس ــة الأث ــث نوعي ــاول البح ــك، لا يتن كذل
ــق  ــال، أو ح ــب الإبط ــق طل ــث ح ــن حي ــد، م ــى العق ــر ع ــف الظاه للضع

الإنقاص أو الزيادة، أو حق الفســخ، أو البطلان، أو غير ذلك.

البحث: قيمة 

أولاً، لأن في هــذا البحــث بيــان لطبيعــة الضعــف، وبســط لأشــكال 
الاســتغلالي  الغبــن  إثبــات  عــبء  حــول  وتفصيــل  المحتملــة،  ظهــوره 
للقضــاة  مهــاً  عونــاً  فيــه  يكــون  أن  فأرجــو  الظاهــر عمومــاً،  للضعــف 
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والمحامــن والمترافعــن في هــذه المســائل العمليــة الدقيقــة، ممــا يســاهم في 
تحقيــق العدالة بإذن الله تعالى.

ثانيــاً، أرجــو أن يكــون في البحــث فائــدة للمنظــم، فقــد تضمنــت خاتمتــه 
ــوت إرادة  ــراط ثب ــق باش ــا يتعل ــاً م ــه، خصوص ــى نتائج ــة ع ــات مبني توصي

الاســتغلال، وبتكييف عيب الغبن الاســتغلالي عموماً.

ثالثــاً، لأن في البحــث اســتقراء لموقــف تــراث الفقــه الإســامي مــن 
الغبــن، وتحليــل لمفهــوم الضعــف الظاهــر الــوراد في النظــام والــذي لم أقــف 
ــة  ــه إضاف ــون في ــو أن يك ــك، فأرج ــر ذل ــه، وغ ــة في ــة خاص ــى أي دراس ع

للمكتبة العربية، وإثــراء للفقهاء والباحثين.

ــن،  ــن الغب ــامي م ــه الإس ــف الفق ــألة موق ــاً في مس ــذا خصوص ــول ه أق
فرغــم القــدر الجيــد مــن البحــوث الفقهيــة في المســألة، تبقــى مســألة اســتقراء 
موقــف الفقهــاء مــن الغبــن بحاجــة لمزيــد عنايــة ودقــة وحــذر، وذلــك لعــدة 

أســباب، أســوق منها اثنين، على سبيل الاختصار:

ــارات مختلفــة،  الأول، أن تأثــر الغبــن عــى العقــد يــدور بــن عــدة اعتب
ــالي في  ــر، وبالت ــاً في الجوه ــا تمام ــن بعضه ــن ع ــن متميزي ــا اعتباري ــن أهمه م
مــدى تأثيرهمــا عــى العقــد، وهما حمايــة المصلحــة الخاصــة للمغبــون والتحقق 
مــن رضــاه، وحمايــة المصلحــة العامــة ومنــع مــا يخــل بــالآداب العامــة، 
الغبــن للاعتبــار الأول، والبعــض توقــف عنــده  فالغالــب توقــف عنــد 

الثاني. للاعتبار 
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والثــاني، وهــو الأهــم، أن الوقائــع التــي تتضمــن غبنــاً في الواقــع، غالبًــا 
يجتمــع فيهــا مــع الغبــن عــدة معــان أخــرى، وهــذه المعــاني قــد تكــون مؤثــرة 
ــة  ــص أهلي ــكار، ونق ــراه، والاحت ــر، والإك ــد، كالتغري ــم العق ــا في حك بذاته
ــاً،  ــرة مطلق ــر مؤث ــون غ ــد تك ــد، وق ــا زائ ــن معه ــا، فالغب ــد أو عدمه المتعاق
فالغبــن لوحــده هــو المؤثــر، وقــد تكــون مؤثــرة باقترانهــا بالغبــن فقــط، فــا 
ــورة  ــد في الص ــأن العق ــه ب ــال الفقي ــإذا ق ــا. ف ــد إلا باجتماعه ــران في العق يؤث
الفلانيــة غــر مســتقر، وكانــت الصــورة تتضمــن غبنــاً لكنهــا أيضــاً تتضمــن 
معنــى آخــر، اختلــط الأمــر، فلــم يعلــم مــدى تأثــر الغبــن في التســبب بذلــك 
الحكــم الســلبي للعقــد. فقــد تجــد باحثــاً، مثــاً، ينســب لمذهــب معــن القــول 
ــي  ــوص الت ــة النص ــد مراجع ــلبياً، وعن ــد س ــى العق ــرد ع ــن المج ــر الغب بتأث
ــى  ــد ع ــد أك ــع ق ــر أن البائ ــع ذك ــن م ــك لك ــر ذل ــا تذك ــا نجده ــتند عليه اس
ــل  ــر، ينق ــم ومؤث ــى مه ــذا معن ــوق، وه ــن الس ــو ثم ــن ه ــري أن الثم المش
المســألة مــن كونهــا مســألة خيــار غبــن مجــرد إلى مســألة خيــار شرط، أو 

تغرير، على حســب الصورة، وهكذا.

البحث: منهجية 

ــي،  ــث العلم ــة للبح ــة والمعروف ــد العام ــث بالقواع ــذا البح ــزم في ه نلت
فــا حاجــة لسردها، لكن مما يجــدر التنبيه إليه بهذا الخصوص ما يلي:

- المطلــب الثــاني مــن هــذا البحــث جــاء لتحليــل مفهــوم الضعــف 
الظاهــر في نظــام المعامــات، أمــا المطلــب الأول فجــاء لاســتقراء تــراث 
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الفقــه الإســامي في نفــس المســألة، وذلــك لخدمــة المطلــب الثــاني، وأمــا 
المطلب الثالث فجمع بين الأمرين بالنســبة لشرط قصد الاســتغلال.

- لأن الهــدف الرئيــس للبحــث تفســر نــص المنظــم، فــإن الرجــوع 
للفقــه الإســامي ســيكون مــن بــاب أنــه المرجــع لتفســر النظــام لكونــه 
ــي  ــامية، والت ــة الإس ــن الشريع ــتمدة م ــكام المس ــط الأح ــذي يبس ــم ال العل
بدورهــا هــي الحاكمــة عــى النظــام والمفــرة لــه -حــال الحاجــة-))). ولأن 
المنظــم قــد بــن موقفــه مــن تأثــر الغبــن عــى العقــد، فــإن البحــث في الفقــه 
ــد  ــك لتحدي ــن وذل ــاء في الغب ــتقراء آراء الفقه ــى اس ــيقتصر ع ــامي س الإس
الأحــكام والآراء الأكثــر ملائمــة لتفســر النظــام في هــذه المســألة بالتحديــد، 
ــن في  ــل في المت ــن أفص ــه، ل ــود. وعلي ــف المقص ــى الضع ــن معن وذلــك لنتب
تفاصيــل الخــاف حــول كل مســألة، أو بيــان أدلــة كل فريــق، بقــدر مــا 
ســأحرص عــى رصــد كل الآراء القائلــة بتأثــر الغبــن في حــالات يمكــن أن 
تفــر بهــا حالــة الغبــن الاســتغلالي للضعــف الظاهــر الــواردة في النظــام، ثــم 
مناقشــة مــدى ملاءمتهــا لذلــك. وعليــه أيضــاً، لــن أعتمــد عــى صــور الغبــن 
الاســتغلالي الــواردة في شروح القوانــن المقارنــة، وذلــك لتميــز نــص المنظــم 

ــادة الأولى مــن  ــواد )8( و)48( مــن النظــام الأســاسي للحكــم. وجــاء في الم انظــر: الم 	(((
نظــام المعامــات المدنيــة: »تطبــق نصــوص هــذا النظــام عــى جميــع المســائل التــي 
تناولتهــا في لفظهــا أو في فحواهــا، فــإن لم يوجــد نــص يمكــن تطبيقــه طُبقــت القواعــد 
ــت  ــا طُبق ــن تطبيقه ــدة يمك ــد قاع ــإن لم توج ــة، ف ــكام الختامي ــواردة في الأح ــة ال الكلي

الأحكام المســتمدة من الشريعة الإســامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام«.
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الســعودي عــن نصــوص تلــك الأنظمــة)))، ثــم الأهــم مــن ذلــك أن النظــام 

الســعودي متميز عنها بمراجع تفســره، وتراتبيتها.

خطة البحث:

تكــون خطــة البحــث مــن هــذه المقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، 

التالي: بالشكل 

ــه  ــابقة في ــات الس ــه والدراس ــث وأهميت ــكالية البح ــوي إش ــة: وتح المقدم

وأهداف البحث وأســئلته ونطاقه وقيمتــه ومنهجيته وخطته.

التمهيــد: وفيه بيان لمفهوم الغبن الاســتغلالي.

المغبــون  في  بضعــف  المقــرن  الغبــن  صــور  اســتقراء  الأول:  المبحــث 

والمؤثر على العقد في الفقه الإســامي:

وفيه:

المطلب الأول: تأثير الغبن المجرد في الأصل.

المطلب الثاني: تأثير الغبن المقترن بمجرد الجهل.

المطلب الثالث: تأثير الغبن المقترن بالجهل مع معنى آخر.

وذلــك كــا بســطت في الهامــش آنفــاً، وســأبين في نهايــة المطلــب الثــاني أن غالــب الصــور  	(((
التــي يذكرهــا شراح القانون لا تدخل في مفهوم النظام الســعودي للضعف الظاهر.
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المبحــث الثاني: مفهوم الضعــف الظاهر في نظام المعاملات المدنية:

وفيه:

المطلب الأول: مدى ملائمة الاستثناءات الفقهية لتفسير مفهوم النظام 
الظاهر. للضعف 

المطلب الثاني: ضابط الضعف الظاهر في نظام المعاملات المدنية.

المبحــث الثالث: قصد المتعاقد اســتغلال المغبون:

وفيه:

ـــن الاســـتغلالي  ـــات قصـــد الاســـتغلال في الغب المطلـــب الأول: عـــبء إثب
ـــات. ـــام المعام ـــر في نظ ـــف الظاه للضع

المطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من اشتراط قصد الاستغلال.

المطلب الثالث: مبررات اشتراط قصد الاستغلال وظهور الجهل.

الخاتمة:

وفيها تلخيــص لأبرز النتائج والتوصيات.

ثم فهرس المراجع والمصادر.
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التمهيد
قبــل الــروع في مطالــب البحــث الرئيســية، يلــزم تعريــف الغبــن، وبيــان 
مقومــات الغبــن الاســتغلالي للضعــف الظاهــر في المتعاقــد وفــق مــا جــاء بــه 

النظــام، وذلك ليتميز محــل البحث عن غيره من المفاهيم.

ويتحقــق الغبــن الاســتغلالي للضعــف الظاهــر، وفــق نــص المــادة )68( 
مــن نظام المعاملات المدنية الآنــف ذكرها، بتوافر ثلاثة مقومات:

أحدهــا، أن أحــد المتعاقديــن فيــه ضعــف ظاهــر عنــد التعاقــد، فــا يتأثــر 
العقــد في هــذه الحالــة دون التحقــق مــن وجــود ذلــك الضعــف في أحــد 
ــه ظاهــرًا عنــد التعاقــد، ودراســة ذلــك الضعــف هــدف  المتعاقديــن، وبكون

الرئيس. البحث 

في  الظاهــر  الضعــف  ذلــك  اســتغلال  الآخــر  المتعاقــد  إرادة  الثــاني، 
ــران  ــي اق ــا يكف ــك الإرادة، ف ــى تل ــاء ع ــه بن ــد مع ــه العق ــد، وإبرام المتعاق
بــد مــن توافــر قصــد الاســتغلال، وهــذا مــا  بــل لا  بالغبــن،  الضعــف 

ســأتناوله في المطلب الثالث.

الثالــث، أن يلحــق المتعاقــد الــذي فيــه ضعــف غبــن مــن ذلــك العقــد، 
ــس  ــر، ولي ــش والمؤث ــن الفاح ــد الغب ــة في ح ــاء والأنظم ــف الفقه ــد اختل وق
هــذا البحــث مجــال بســط هــذا الخــاف)))، ولكــن نكتفــي بالإشــارة إلى أن 

ــن  ــع الغب ــر مواضي ــن أكث ــع، وم ــوع واس ــه موض ــاً لأن ــاف مطلق ــذا الخ ــرق له لم أتط 	(((
طرقــاً عنــد الباحثــن، ففيــه العديــد مــن البحــوث الجيــدة، وتحقيــق موقــف الفقهــاء فيــه 

ليس بعســر، ولأن النظام حســم الخلاف بتبني أحد المعايير المشــهورة في الفقه.
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المنظــم اختــار بأنــه زيــادة العــوض أو نقصــه قــدراً خارجــاً عــن المعتــاد 
عرفــاً))). وعندمــا أطلق مصطلح الغبــن في البحث، فأقصد به هذا المعنى.

ــه  ــوض أو نقص ــادة الع ــن زي ــة: »الغب ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــادة )69( م ــاء في الم ج 	(((
قــدراً خارجاً عن المعتــاد، ويرجع في تحديد الغبن إلى الغرف«.
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المبحث الأول
اســتقراء صــور الغبن المقتــرن بضعف في المغبون 

والمؤثــر علــى العقد في الفقه الإســامي

ــزم  ــد، فيل ــر بالتحدي ــف الظاه ــارة الضع ــتخدموا عب ــاء لم يس لأن الفقه
ــم  ــل، ث ــد في الأص ــى العق ــرد ع ــن المج ــر الغب ــن أث ــم م ــث موقفه أولاً بح
ــا  ــد إذا م ــى العق ــا ع ــن فيه ــر الغب ــوا بتأث ــي قال ــالات الت ــك الح ــتقراء تل اس

اقــرن بأمر يمكن أن نكيفــه كضعف بالمتعاقد الآخر، دون غيرها.

المطلــب الأول: تأثيــر الغبــن المجرد على العقد:

ــب  ــد، يج ــى العق ــرد ع ــن المج ــر الغب ــن أث ــاء م ــف الفقه ــان موق ــل بي قب
تحديــد مفهــوم الغبــن المجــرد))). حيــث يطلــق كثــر مــن الفقهــاء المصطلــح 
ــرن  ــو اق ــى ل ــر، حت ــا تغري ــن ب ــن العوض ــر ب ــب المعت ــدم التناس ــى ع ع
ــر أن  ــلعة. غ ــادة للس ــة المعت ــي القيم ــذه ه ــون أن ه ــم المغب ــاوت توه بالتف
هــذا محــل نظــر، فهــذا التفــاوت غــر مجــرد، فقــد اقــرن بــه معنــى آخــر 
مســتقل، وهــو توهــم أمــر غــر حقيقــي حــول المعقــود عليــه )غلــط في 
القيمــة(، فــالأدق أن يوصــف الغبــن بأنــه مجــرد حــال التفــاوت الخــارج عــن 
المعتــاد الــذي لم يقــرن بــأي معنــى آخــر مؤثــر، ســواء كان ذلــك جهــل 

المغبــون بالقيمة، أو غيره.

بينــا اســتخدام مصطلــح الغبــن المجــرد دارج في مراجــع الفقــه الإســامي، خصوصــاً  	(((
في البحــوث المعــاصرة، لم أقف على تعريف له في مراجــع المصطلحات الفقيهة.
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وإذا كان الغبــن كذلــك، أي كان المغبــون عالمــاً وراض بالغبــن عنــد 
الــر  ابــن عبــد  نقــل  فقــد  آخــر،  بالغبــن أي مؤثــر  يقــرن  التعاقــد، ولم 
والقرطبــي رحمهما الله الإجمــاع عــى عــدم تأثــره عــى حكــم العقــد)))، »كــا 
لــو اشــرى شــخص شــيئًا أعجبــه بثمــن يعــادل ضعــف قيمتــه مــن شــخص 
لا يقبــل أن يبيعــه إلا بهــذا الثمــن. وذلــك لأن الغبــن قــد رضي بــه المشــري 
ولم يقــع تحــت تغريــر البائــع... والبائــع لم يفكــر في البيــع إلا مــع كــون البيــع 
فيــه غبطــة كبــرة لــه؛ ولأن المشــري إذا كان عالًمــا بثمــن الســلعة، وزاد البائــع 
عــى قيمتهــا فهــو كالواهــب لمــا زاد، وهــذا لا يبطــل البيــع، وقــد حكــى 

القرطبــي الإجماع على جواز مثل ذلك«))).

ــد  ــد عن ــم العق ــى حك ــر ع ــه أث ــس ل ــرد لي ــن المج ــل إذن أن الغب فالأص
عامــة الفقهــاء، وهــذا فيــه إشــارة إلى أن الاعتبــار المؤثــر في مســألة منــع الغبــن 
ــامة  ــق بس ــا يتعل ــة، إن ــة العام ــق بالمصلح ــراً يتعل ــس أم ــم لي ــرد عنده المج
الرضــا، فالعــالم الــراضي بالغبــن لا خيــار لــه، وإن كان جــاء عــن بعــض 
الظاهريــة قولهــم بتأثــر حكــم العقــد بالغبــن ولــو تــراضى عليــه الطرفــان مــن 

باب أنه إضاعة للمال))).
وقــد جــاء نظــام المعامــات المدنيــة مقــرراً لهــذا الأصــل، فنــص عــى أن 
ــد،  ــال العق ــب إبط ــق طل ــد ح ــي المتعاق ــه لا يعط ــرد أن ــن المج ــل بالغب الأص

التمهيــد، ابــن عبد الــر، 6/ 215. الجامع لأحكام القران، القرطبي، 5/ 152 	(((
المعامــات المالية، دبيان الدبيان، 7/ 27. 	(((

انظــر: المحــى بالآثــار، ابــن حــزم، 7/ 364. يفهــم قولهــم إنــه إضاعــة للــال إذا غــاب  	(((
قصد الإحســان، ولا مصلحة مشروعة -ولو شــخصية- تبرر بذل الزائد فتقابله.
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فجــاء في المــادة التاســعة والســتين منــه: »ليــس للمتعاقــد طلــب إبطــال العقــد 

لمجرد الغبن إلا...«.

لكــن، يذكــر الفقهــاء عــدداً مــن الحــالات التــي يكــون فيهــا الغبــن 

ــر  ــول بتأث ــالات الق ــذه الح ــن ه ــك. م ــم في ذل ــاف بينه ــى اخت ــراً، ع مؤث

الغبــن في تصرفــات محــددة، كالقســمة)))،وهذه الحــالات تخــرج عــن نطــاق 

ــخ(  ــمة تفس ــش في القس ــن فاح ــر غب ــو ظه ــال رحمه الله )ول ــق: »ق ــن الحقائ ــاء في تبي ج 	(((
ــد  ــراضي فق ــت بال ــا إذا كان ــر... وأم ــاضي فظاه ــاء الق ــمة بقض ــت القس ــذا إذا كان وه
قيــل: لا يلتفــت إلى قــول مــن يدعيــه... وقيــل تفســخ هــو الصحيــح...«. تبيــن 
الحقائــق، الزيلعــي، 5/ 273. وعنــد المالكيــة، جــاء في الــرح الصغــر: »)و( القســم 
الثــاني: )مراضــاة(... )فكالبيــع(... لا رد فيهــا بالغبــن إلا إذا أدخــا مقومــا... وقســمة 
القرعــة... يــرد فيهــا بالغبــن...«. الــرح الصغــر، الدرديــر، 3/ 662-664. وجــاء 
في نهايــة المحتــاج: »)ولــو ادعــاه في قســمة تــراض(... بــأن نصبــا لهــا قاســاً أو اقتســا 
بأنفســهما ورضيــا بعــد القســمة... )فالأصــح أنــه لا أثــر للغلــط فــا فائــدة لهــذه 
الدعــوى( وإن تحقــق الغبــن لرضــا صاحــب الحــق بتركــه فصــار كــا لــو اشــرى شــيئا 
ــدل...«.  ــمة ع ــا قس ــا أنه ــا لاعتقادهم ــا تراضي ــض لأنه ــا تنق ــاني أنه ــه، والث ــن في وغب
ــر... ]في  ــى ظه ــى الإرادات: »ومت ــاء في منته ــي، 8/ 291. وج ــاج، الرم ــة المحت نهاي
قســمة الإجبــار[ غبــن فاحــش بطلــت«. منتهــى الإرادات، ابــن النجــار الفتوحــي، 5/ 
ــر  ــن يؤث ــع، فالغب ــكام البي ــذ أح ــع، فتأخ ــة فبي ــد الحنابل ــراضي عن ــمة ال ــا قس 319، أم
فيهــا في الثــاث الصــور المشــار إليهــا لاحقــاً. انظــر: مطالــب أولي النهــى، الرحيبــاني، 

.550 /6
وقــد أخــذ نظــام المعامــات بتأثــر الغبــن في قســمة الــراضي، فجــاء في المــادة )631( 
منهــا  لحقــه  قــد  أنــه  المتقاســم  أثبــت  إذا  الاتفاقيــة  القســمة  نقــض  »يجــوز  منــه: 
ــة إذا لم  ــوع الأمان ــام بي ــن في النظ ــا الغب ــر فيه ــي يؤث ــود الت ــن العق ــك م غبن...«.كذل

يكــن رأس المال محدداً عنــد العقد. انظر: المادة )316( من النظام.
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ــف في  ــرها بالضع ــن تفس ــة يمك ــن حال ــث ع ــون بالبح ــا معني ــث لأنن البح
المتعاقــد لا عن الغبن في عقود مخصوصة.

وهنــاك حــالات غبــن يتأثــر فيهــا حكــم العقــد ســلبياً ولكــن الغبــن فيهــا 
ــم  ــى حك ــلبياً ع ــه س ــر بذات ــر مؤث ــى الآخ ــذا المعن ــر، وه ــى آخ ــرن بمعن مق
ــة، أو الغبــن المقــرن  العقــد، كالغبــن في التعامــل المبــاشر مــع ناقــص الأهلي
بتغريــر أو غلــط مشــرك)))، وهــذه الحــالات أيضــاً خارجــة عــن نطــاق 
البحــث لأن الحكــم الســلبي متقــرر فيهــا وفــق النظــام لذلــك المعنــى الآخــر 

دون اشــراط الغبن، فالغبن فيها زائد))).

ــرد إن غــره وإلا  ــى بال ــح أن يفت ــق: »والصحي ــال، جــاء في تبيــن الحقائ عــى ســبيل المث 	(((
ــد  ــلم عن ــة المستس ــر حال ــل في التغري ــي، 4/ 79. ويدخ ــق، الزيلع ــن الحقائ ــا«. تبي ف
المالكيــة، جــاء في الــرح الصغــر للدرديــر: »)ولا( رد )بغبــن(... )إلا أن يستســلم(... 
ــال  ــاس فق ــع الن ــا تبي ــي ك ــلعة فبعن ــذه الس ــة ه ــم قيم ــا لا أعل ــري: أن ــول المش كأن يق
ــل  ــد ب ــى المعتم ــرد ع ــون ال ــل... فللمغب ــي بأق ــإذا ه ــرة ف ــرف بع ــي في الع ــع: ه البائ
باتفــاق«. الــرح الصغــر، الدرديــر، 3/ 190. كذلــك يدخــل في التغريــر الغبــن 
المقــرن بالنجــش، جــاء في الإقنــاع: »خيــار الغبــن... ويثبــت في ثــاث صــور... الثانيــة 
في النجــش: وهــو أن يزيــد الســلعة مــن لا يريــد شراءهــا وهــو حــرام لمــا فيــه مــن تغريــر 
المشــري وخديعتــه...«. الإقنــاع، الحجــاوي، 2/ 91. قــال النــووي رحمه الله: الخيــار 
ــووي،  ــر. بتــرف مــن روضــة الطالبــن، الن ــاه- مســتنده التغري في النجــش -إن أثبتن
ــر، وغــر  ــة تغري ــة لأن الخيان ــة في بيــوع الأمان 3/ 472. كذلــك الغبــن المقــرن بالخيان

ذلك من الصور.
ــن أو  ــر الغب ــن تواف ــداً ع ــة بعي ــص الأهلي ــلبي لنق ــر الس ــد التأث ــات أك ــام المعام فنظ 	(((
عدمــه، وذلــك في المــواد: 12-16 و47-56 منــه. كذلــك أكــد النظــام التأثــر الســلبي 
ــك في  ــن، وذل ــر الغب ــن تواف ــداً ع ــد بعي ــى العق ــتقلة ع ــوب مس ــط كعي ــر والغل للتغري

المواد: 63-57.
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ومنهــا أيضــاً، حــالات يتأثــر فيهــا حكــم العقــد وقــد اقــرن الغبــن فيهــا 
ــه  ــر بذات ــر مؤث ــرد، غ ــن المج ــل الغب ــه مث ــى، مثل ــذا المعن ــر، وه ــى آخ بمعن
ســلبياً عــى حكــم العقــد، إنــا حصــل التأثــر عندمــا اقــرن بالغبــن. وهــذه 
ــد  ــا بالتحدي ــا منه ــث، ويعنين ــذا البح ــا في ه ــي تعنين ــي الت ــرة ه ــة الأخ الفئ
تلــك الحــالات التــي يمكــن تفســر المعنــى الآخــر فيهــا بضعــف في المتعاقــد، 
وفي نفــس الوقــت لم يفردهــا أو يــرح بهــا النظــام، وقــد وقفــت عــى أربعــة 

حــالات فقط ينطبق عليها ذلك، أســوقها في الفرعين التاليين.

ويخــرج عــن نطــاق البحــث مــا ســواها مــن الحــالات التــي يبعــد تفســر 
المعنــى الآخــر فيهــا بضعــف في المتعاقــد، أو أفردهــا المنظــم بالنــص، كأن 
ــا بحقيقــة أن المبــاشر للتعاقــد مــن طــرف المغبــون نائــب  يكــون الغبــن مقترنً
عــن معــدوم الأهليــة أو ناقصهــا، مــن أب، أو جــد، أو وصي)))، أو أنــه ناظــر 

جمهــور الفقهــاء عــى تأثــر حكــم العقــد بالغبــن إذا كان المــال مــال معــدوم الأهليــة أو  	(((
ناقصهــا، جــاء في البحــر الرائــق: »وحاصــل مســائل الغبــن أن منهــا مــا يعفــى فيــه يســر 
الغبــن دون فاحشــه وهــو تــرف الأب والجــد والــوصي والمتــولي...«. البحــر الرائــق 
شرح كنــز الدقائــق، ابــن نجيــم، 7/ 169. وفي تبيــن الحقائــق: »لأن البيــع بغبــن 
فاحــش بيــع مــن وجــه هبــة مــن وجــه ولهــذا... لا يملكــه الأب والــوصي...«. تبيــن 
ــع  ــرد المبي ــه ولا ي ــوقي: »)قول ــية الدس ــاء في حاش ــي، 4/ 270. وج ــق، الزيلع الحقائ
بغبــن( أي مــا لم يكــن البائــع بالغبــن، أو المشــري بــه... وصيــا...«. حاشــية الدســوقي، 
محمــد الدســوقي، 3/ 140. وجــاء في المبــدع في العقــار: »وحاصلــه أنــه لا يبــاع ]عقــار 
المغنــي  في  ذكــره  يصــح،  لم  منــه  نقــص  فلــو  المثــل،  بثمــن  إلا  والمجنــون[  الصبــي 
> والشرح«. المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، 4/ 313. 
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ــرب  ــى أق ــا)))، أو أن المعن ــره عمومً ــن غ ــل ع ــارب، أو وكي ــف، أو مض وق
لمفهــوم الحاجــة الملحة منه للضعف الظاهــر، كبيع المضطر)))، ونحو ذلك.

وقــد ذهــب نظــام المعامــات مــع هــذا إذا مــا كان المــال مــال معــدوم الأهليــة أو ناقصهــا  <
ــب  ــد طل ــس للمتعاق ــادة )69(: »لي ــاء في الم ــل، فج ــن الأص ــتثناء م ــبيل الاس ــى س وع

إبطــال العقد لمجرد الغبن إلا في مــال عديم الأهلية وناقصها...«.
جمهــور الفقهــاء عــى تأثــر حكــم العقــد بالغبــن إذا كان المغبــون مــوكلًًا لم يبــاشر  	(((
التعاقــد، جــاء في البحــر الرائــق: »وحاصــل مســائل الغبــن أن منهــا مــا يعفــى فيــه يســر 
الغبــن دون فاحشــه وهــو تــرف... المضــارب ووكيــل بــراء شيء بغــر عينــه... ومــا 
ــه... ومــا لا  ــع وبــراء شيء بعين ــل بالبي ــه يســره وفاحشــه في تــرف الوكي يعفــى في
يعفــى فيــه يســره وفاحشــه في تــرف الوكيــل بالبيــع ممــن لا تقبــل شــهادته...«. 
البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، ابــن نجيــم، 7/ 169. وفي حاشــية الدســوقي: 
»)قولــه ولا يــرد المبيــع بغبــن( أي مــا لم يكــن البائــع بالغبــن، أو المشــري بــه وكيــا...«. 
حاشــية الدســوقي، محمــد الدســوقي، 3/ 140. وجــاء في روضــة الطالبــن: »لــو بــاع 

الوكيــل بغبــن فاحــش، لا يصح في شيء«. روضة الطالبين، النووي، 4/ 52.
ــة المــوكل  ــر عــى علاق ــل يؤث ــن حــال التوكي ــة، فعــى أن الغب ــد الحنابل ــا المذهــب عن أم
بالوكيــل )عقــد الوكالــة( لا عــى العقــد الــذي تضمــن الغبــن نفســه. جــاء في الإنصاف: 
ــص(.  ــن النق ــح وضم ــدره: ص ــا ق ــص مم ــل، أو بأنق ــن المث ــدون ثم ــاع ب ــه )وإن ب »قول
وهــو المذهــب. نــص عليــه. وعليــه أكثــر الأصحــاب...«. الإنصــاف، المــرداوي، 

.493 /13
ــات  ــام المعام ــن نظ ــادة )492( م ــاء في الم ــاه، فج ــذا الاتج ــرب له ــام أق ــف النظ وموق
المدنيــة: »إذا اشــرى الوكيــل بغبــن... انــرف العقــد إذا لم يُُجــزه المــوكل إلى الوكيــل، 

وإذا أجــازه الموكل نفذ في حقه ولــه مطالبة الوكيل بالتعويض«.
عــى ســبيل المثــال، جــاء في النتــف في الفتــاوى: »وأمــا البيــوع الفاســدة فهــي عــى  	(((
ثلاثــن وجهًــا... والثــاني عــر بيــع المضطــر وهــو أن يضطــر الرجــل إلى طعــام أو 
شراب أو لبــاس أو غــره ولا يبيعــه البائــع إلا بأكثــر مــن ثمنــه بكثــر وكذلــك في 
461-468. وقــد نقــل ذلــك  الفتــاوى، الســغدي، 1/  النتــف في  الــراء منــه«. 
> المحتــار،  رد  حاشــيته.  في  عابديــن  ابــن  عليــه  وعلــق  المختــار،  الــدر   صاحــب 
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المطلــب الثانــي: تأثيــر الغبن المقتــرن بمجرد الجهل:

ــار  جــاء عــن عــدد مــن الفقهــاء مــن مختلــف المذاهــب أن للمغبــون الخي
إذا كان جاهــاً)))، وعنــد تأمــل نصوصهــم أجــد الجهــل فيهــا عــى درجتــن 

مختلفتــن، أبينها فيما يلي.

ابــن عابديــن، 7/ 247. وفي الفــروع لابــن مفلــح رحمه الله: »إن أكــره عــى وزن مــال  <
ــرب  ــل ح ــر، ونق ــع المضط ــو بي ــح وه ــى الأص ــح ع ــراء، ويص ــره ال ــه ك ــاع ملك فب
ــا يســاوي عــرة  ــاج فتبيعــه م ــه فقــال: يجيئــك محت ــه، وفــره في روايت تحريمــه وكراهت

بعشريــن«. الفروع، ابن مفلح، 6/ 124.
أنبــه أن جماهــر الفقهــاء مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة عــى أن الغبــن  	(((
لا يؤثــر عــى حكــم العقــد ولــو كان المغبــون جاهــاً في الأصــل، فاقــران مجــرد الجهــل 
ــز  ــة انظــر: البحــر الرائــق شرح كن بالغبــن لا يغــر مــن الحكــم عندهــم. لموقــف الحنفي
الدقائــق، ابــن نجيــم، 6/ 125؛ تبيــن الحقائــق، 4/ 79 و5/ 273،282. ولموقــف 
ــر، 3/  ــر، الدردي ــرح الكب ــر، 3/ 190؛ ال ــر، الدردي ــرح الصغ ــر: ال ــة انظ المالكي
140. ولموقــف الشــافعية انظــر: روضــة الطالبــن، النــووي، 3/ 472؛ العزيــز في 
ــت  ــن لا يثب ــار الغب ــة أن خي ــر الحنابل ــك يذك ــي، 6/ 180؛ كذل ــز، الرافع شرح الوجي
ــا في مواضعهــا ومــا قــد يقــاس  ــون إلا في ثــاث صــور يفصلونهــا، وســتأتي معن للمغب
ــاع،  ــر: الإقن ــد. انظ ــزوم العق ــث ل ــن حي ــل م ــى الأص ــى ع ــا فنبق ــا في غيره ــا، أم عليه
الحجــاوي، 2/ 91. انظــر أيضــاً: منتهــى الإرادات، ابــن النجــار الفتوحــي، 2/ 305. 
وأخــراً أنبــه أن بعــض الباحثــن والموســوعات الفقهيــة يشــرون إلى أن المذهــب عنــد 
الحنابلــة هــو القــول بتأثــر الغبــن الفاحــش في الأصــل، ويســتندون في ذلــك عــى مثــل 
ــن  ــا أن الغب ــبق معن ــباب. أولاً، س ــر لأس ــل نظ ــذا مح ــا، وه ــار إليه ــع المش ــذه المواض ه
المجــرد هــو التفــاوت مــع علــم المغبــون بالغبــن، وهــذا لا يثبــت الخيــار عندهــم. ثانيــاً، 
ــد  ــد عن ــإن المعتم ــرد، ف ــن مج ــل غب ــق الجه ــرن بمطل ــن المق ــا إن الغب ــا وقلن ــو تجاوزن ل
الحنابلــة، كــا تفيــد هــذه النصــوص بالــذات، عــى أن تأثــر الغبــن محصــور في الصــور 
غيرهــا،  في  تأثــره  عــدم  الأصــل  أن  يعنــي  ممــا  عليهــا،  يقــاس  قــد  ومــا  الثلاثــة، 

والاسترســال على المشــهور في المذهب ليس مطلق الجهل، وســيأتي معنا ذلك.
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أولاً: ثبــوت الأثــر للغبــن المقــرن بجهــل المغبــون بالغبــن عنــد التعاقــد 
)السهو والاستعجال(:

بالغبــن عنــد  المغبــون  النصــوص تشــرط فقــط جهــل  تلــك  بعــض 
التعاقــد، ولــو ســهواً، أي حتــى ولــو كان عالمــاً بالقيــم مــن حيــث الأصــل. 
جــاء في البحــر الرائــق: »...وفي الصيرفيــة اختــار عــاد الديــن الــرد بالغبــن 
الفاحــش إذا لم يعلــم بــه المشــري...«)))، وفي الــرح الصغــر للدرديــر: 

»حكاية الشــيخ فيه التردد من الســهو البين...«))).

وجـــاء في الإنصـــاف: »وقـــال في المذهـــب: لـــو جهـــل الغبـــن فيـــا اشـــراه 
ــه  ــزم بـ ــاً. وجـ ــار أيضـ ــه الخيـ ــت لـ ــة، ثبـ ــل القيمـ ــو لا يجهـ ــه، وهـ لعجلتـ

في النظم«))).

ثانيــاً: ثبــوت الأثر للغبن المقترن بجهــل المغبون بالقيم عموماً:

أمــا الفريــق الآخــر مــن النصــوص فيشــرط جهــل المغبــون ليــس بالغبــن 
فقــط )ســهو(، بــل بالقيــم عمومــاً )الغلــط في القيمــة(. جــاء في المعونــة عــى 
مذهــب عــالم المدينــة: »اختلــف أصحابنــا في بيــع الســلعة بــا لا يتغابــن 
النــاس بمثلــه... فمنهــم مــن نفــى... ومنهــم مــن قــال: لا خيــار إذا كانــا مــن 
ــك  ــاف ذل ــا بخ ــلع، وإن كان أو أحدهم ــك الس ــر بتل ــاد والب ــل الرش أه

البحــر الرائــق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 6/ 125. 	(((
الــرح الصغير، الدردير، 3/ 191. 	(((

الإنصاف، المرداوي، 11/ 344. 	(((
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فللمغبــون الخيــار«))).وفي التــاج والإكليــل: »ابــن عرفــة: الغبــن في البيــع إن 

ــا  ــه طــرق... انظــر مــن هــذا المعنــى فتي ــع ففي كان بســبب الجهــل بقيمــة المبي

الإمــام المــازري قــال: حكــى ابــن القصــار أن مذهــب مالــك للمغبــون الــرد 

إذا كان فاحشــاً، وهــذا إذا كان المغبــون جاهــا بالقيــم«))). وفي حاشــية 

البنــاني: »قــال المتيطــي قــال بعــض البغداديــن إن زاد المشــري في المبيــع عــى 

قيمته الثلث فأكثر فســخ البيع...«))).

ــو  ــا-، وه ــيأتي معن ــا س ــل -ك ــن المسترس ــتثنون غب ــة يس ــك الحنابل كذل

عنــد بعضهــم مجــرد الجاهــل بالقيمــة. قــال ابــن القيــم رحمه الله: »وفي تفســره 

قولان: أحدهما: أنه الذي لا يعرف قيمة الســلعة...«))).

ومــن قــال بالخيــار في الحالــة الأولى )الســهو والاســتعجال( فيقــول بــه في 

الحالــة الثانيــة )الجهــل بالقيــم( مــن بــاب أولى؛ لأنــه جهــل بالغبــن وغلــط في 

قيمة المعقود عليه.

المعونــة على مذهب عــالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، 2/ 1049. 	(((
انظــر كذلــك: حاشــية   .399-395  /6 المــواق،  الله  عبــد  أبــو  التــاج والإكليــل،  	(((
الدســوقي، محمــد الدســوقي، 3/ 140؛ بلغــة الســالك لأقــرب المســالك )حاشــية 

الصاوي(، أحمد الصاوي، 3/ 117؛ البهجة في شرح التحفة، التســولي، 2/ 175.
الفتح الرباني )حاشــية البناني(، محمد البناني، 5/ 273. 	(((

الطــرق الحكمية، ابن القيم، 1/ 204. 	(((
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المطلــب الثالــث: تأثيــر الغبــن المقتــرن بمعنى آخر فوق الجهل:

أولاً: الغبن المقترن بجهل المغبون وعدم إحســانه المماكســة )المسترسل(:

المؤثــر عنــد الحنابلــة، غبــن المسترســل،  الغبــن  مــن أشــهر حــالات 

والمسترســل عــى المشــهور عندهــم، الجاهــل بالقيمــة غير المحســن للمماكســة، 

فالاسترســال عــى هــذا الــرأي ليــس مجــرد الجهــل بالغبــن، أو بالقيــم كــا هــو 

الرأي في الفرع الســابق، إنما الجهل المقرون بعدم إحســان المماكسة))).

جــاء في منتهــى الإرادات: »الثالــث خيــار غبــن يخــرج عــن عــادة ويثبــت 

بائــع  مــن  يماكــس  يحســن  ولا  القيمــة  جهــل  مــن  وهــو  ]للمسترســل[ 

أو  الاسترســال  فمفهــوم  المالكيــة،  عنــد  للمسترســل  ثالــث  معنــى  هنــاك  أن  أنبــه  	(((
الاستســام أو الاســتئمان المشــهور عنــد المالكيــة متميــز عــن مفهــوم الاسترســال 
ــة الأولى  ــا، ولا حتــى تحــت الحال ــد الحنابلــة، ولذلــك لم أورد نصوصــه هن المشــهور عن
أو الثانيــة؛ لأن موضعــه خيــار التغريــر، أو خيــار الغلــط أو خيــار الــرط، عــى حســب 
الصــورة واللفــظ، وذلــك بســبب تصريــح المغبــون أو اشــراطه ســعر الســوق مــع 
الاســتئمانة  بيــع  »وأمــا  الممهــدات:  المقدمــات  في  جــاء  الآخــر.  المتعاقــد  موافقــة 
ــاس،  ــن الن ــري م ــا تش ــلعتي ك ــي س ــر من ــل: اش ــول الرج ــو أن يق ــال، فه والاسترس
ــع أن  ــون في البي ــا يك ــال إن ــب: إن الاسترس ــن حبي ــال اب ــة... وق ــم القيم ــإني لا أعل ف
يقــول الرجــل للرجــل: بــع منــي كــا تبيــع مــن النــاس...«. المقدمــات الممهــدات، ابــن 
أن  )إلا  )بغبــن(...  المبيــع  يــرد  »)ولا(  الدرديــر:  وعنــد   .139  /2 الجــد،  رشــد 
أعلــم  فــإني لا  للنــاس  تبيــع  بعنــي كــا  للبائــع  المشــري  يقــول  بــأن  يستســلم(... 
القيمــة... )أو يســتأمنه(... والمــؤدى واحــد فلــه الــرد حينئــذ قطعــاً«. الــرح الكبــر، 
ــة، ويخطــئ  ــد الفقهــاء ثــاث معــان مختلف ــإذن، للمسترســل عن ــر، 3/ 140. ف الدردي

البعــض حينــا يسرد أقوال الفقهاء في المسترســل كأقوال في مفهوم واحد.
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ومشــر«))). وفي الإقنــاع: »الثالــث خيــار الغبــن ويثبــت في ثــاث صــور... 
الثالثــة المسترســل: وهــو الجاهــل بالقيمــة مــن بائــع ومشــر ولا يحســن 
ــن  ــرة بالغب ــى بص ــل ع ــع ويدخ ــعر المبي ــرة بس ــه خ ــن ل ــا م ــس... وأم يماك
ومــن غبــن لاســتعجاله في البيــع ولــو توقــف ولم يســتعجل لم يغبــن فــا 

خيــار لهــا...«))). وفي المغني: »في لفظ الذي لا يماكس«))).

ثانياً: الغبــن المقترن بتلقي الركبان:

مـن الحـالات القريبـة مـن غبـن المسترسـل، والمثبتـة الخيـار للمغبـون عند 
للسـوق  البلـد  خـارج  مـن  قادمـا  المغبـون  يكـون  أن  والحنابلـة،  الشـافعية 
ليشتري أو يبيع، فتلقاه المتعاقد الآخر قبل هبوط السـوق ومعرفته بالقيم))).

جــاء في روضــة الطالبــن: »يحــرم تلقــي الركبــان... فلــو خالــف فتلقــى 
واشــرى، أثــم، وصــح البيــع، ولا خيــار لهــم قبــل أن يقدمــوا ويعلمــوا 
الــراء بأرخــص مــن ســعر  يثبــت لهــم الخيــار إن كان  الســعر، وبعــده 

منتهــى الإرادات، ابن النجار الفتوحي، 2/ 305. 	(((
الإقناع، الحجاوي، 2/ 91. 	(((

ــن عــدم إحســان المماكســة ومجــرد عــدم  ــاك فــرق ب ــن قدامــة، 6/ 36. وهن ــي، اب المغن 	(((
المماكســة للثقة أو نحوه، وإن كانت علتهما واحدة كما ســيأتي معنا.

ــن،  ــرن بغب ــد إلا إذا اق ــر في العق ــي لا يؤث ــى أن التلق ــاء ع ــا بن ــة هن ــذه الحال ــا ه ذكرن 	(((
ــض  ــن بع ــن. لك ــوص في المت ــر النص ــا تش ــة، ك ــافعية والحنابل ــب الش ــو مذه ــذا ه وه
ــا لمجــرد التلقــي  ــن، إن ــو لم يغب ــة ول ــادم في هــذه الحال ــار للق ــوت الخي ــال بثب الفقهــاء ق
انظــر: روضــة  الشــافعية والحنابلــة.  عنــد  القــول روايــة  الحديــث، وهــذا  لعمــوم 

الطالبــن، النــووي، 3/ 415؛ الكافي، ابن قدامة، 2/ 15.
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ــار غبــن يخــرج عــن عــادة  البلــد...«)))، وفي منتهــى الإرادات: »الثالــث خي
ويثبــت لركبــان تلقوا ولو بلا قصد إذا باعوا أو اشــروا وغبنوا...«))).

يمكــن  والتــي  الإســامي  الفقــه  الــواردة في  المعــاني  باختصــار،  إذن 
ــا  ــد إلا إذا م ــم العق ــر في حك ــي لا تؤث ــد، والت ــف في المتعاق ــرها بالضع تفس
ــك  ــو كان ذل ــون، ول ــه مغب ــد أن ــل المتعاق ــة: 1. جه ــن، أربع ــا غب ــرن به اق
اســتعجالاً منــه لا نقــص عــن خــرة، 2. وجهلــه بالغبــن إذا كان ذلــك 
بســبب جهلــه بقيمــة الســوق عمومــاً، 3. وجهلــه بالغبــن إذا كان ذلــك 
بســبب جهلــه بقيمــة الســوق عمومــاً واقــرن ذلــك بعدم إحســانه للمماكســة، 
4. وحقيقــة أنــه مــن غــر أهــل البلــد وقــد تلقــي قبــل دخولــه للســوق 

بالأسعار. ومعرفته 

روضــة الطالبين، النووي، 3/ 415. 	(((
منتهــى الإرادات، ابن النجار الفتوحي، 2/ 306. 	(((
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الثاني المبحث 
الضعــف الظاهــر فــي المتعاقد في نظام 

المعامــات المدنية

ــــــة لتفســــــير  ــــــب الأول: مــــــدى ملائمــــــة الاســــــتثناءات الفقهي المطل
مفهــــــوم النظــــــام للضعف الظاهر:

ــه الإســامي يحتمــل  ــر في الفق ــن المؤث ــع حــالات مــن الغب ــا أرب ــر معن م
ــة  ــد، والضعــف في كلهــا نقــص في المعرف ــى الضعــف في المتعاق تضمنهــا لمعن
والخــرة، لكــن أنظــر هنــا مــدى ملائمــة كل منهــا لتفســر مفهــوم نظــام 

المعامــات المدنية للضعف الظاهر.

ــم،  ــل بالقي ــهو والجه ــا الس ــة، وهم ــن الأولى والثاني ــبة للحالت ــا بالنس أم
فقــد يقــول قائــل إنهــا ملائمتــان لتفســر مفهــوم النظــام للضعــف الظاهــر، 
ــار أن الســهو أو الجهــل ذاتــه ضعــف  خصوصــاً الثانيــة منهــا، وذلــك باعتب

في المتعاقــد، وفي قبوله بالعقد رغــم الغبن إظهار لذلك الجهل.

ــراً مــن حــالات الجهــل  ــد لعــدة أســباب منهــا، أن كث ــك بعي ولكــن ذل
ســهو مبنــي عــى إهمــال واســتعجال لا نقــص معرفــة، وذاك أقــرب أن 
يوصــف بالتقصــر والخطــأ مــن أن يوصــف بالضعــف في المتعاقــد. كذلــك، 
ــن  ــول بالغب ــن، والقب ــل باط ــهو والجه ــق، فالس ــر متحق ــور غ ــف الظه وص
ــر  ــبب غ ــول لأي س ــون القب ــد يك ــا، فق ــة لوحده ــر كافي ــا غ ــة، لكنه قرين

بالغبن. الجهل 
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عــاوة عــى ذلــك، القــول بمجملــه فيــه تكلــف، فمفهــوم المــادة أن 
ــظ  ــا لاح ــر لم ــد الآخ ــد، وأن المتعاق ــاء التعاق ــر أثن ــف ظاه ــه ضع ــون في المغب
ــن، لا أن  ــه غب ــج عن ــداً نت ــه عق ــرم مع ــتغله، فأب ــر، اس ــف الظاه ــذا الضع ه

الغبــن بذاته أظهر الضعف.

أمــا بالنســبة للحالتــن الثالثــة والرابعــة، فهــا الأقــرب لمــراد المنظــم 
ــاء  ــه ضعــف مــا، وهــذا الضعــف ظاهــر أثن بالضعــف الظاهــر، فالمغبــون في
التعاقــد عــادة. فالضعــف جهلــه بالأســعار ونقــص خبرتــه عمومــاً، وظهــور 
ــن  ــب ع ــه غري ــال أن ــن خ ــة، أو م ــانه المماكس ــدم إحس ــال ع ــن خ ــك م ذل

البلد لا يعرف أحوال الســوق وتلقي خارجه.

إذن، الحــالات الــواردة في الفقــه الإســامي والتــي يلائــم أن يفــر بهــا 
مفهــوم نظــام المعامــات للضعــف الظاهــر، هــي أن المغبــون مسترســل، 
فيجهــل الأســعار ولا يحســن المماكســة، وأن المغبــون غريــب قــادم قــد تُلقــي 

قبل دخول الســوق ومعرفة الأسعار.

المطلب الثاني: ضابط الضعف الظاهر في نظام المعاملات المدنية:

أولاً: تحريــر ضابط الضعــف الظاهر في نظام المعاملات المدنية:

حالــة الجهــل بالقيــم مــع عــدم إحســان المماكســة -أو عــدم المماكســة كــا 
ــة،  ــرة إلا لعل ــص الخ ــل ونق ــرد الجه ــا ومج ــرق بينه ــغ- لم يف ــض الصي في بع
ولا أجــد معنــى يــرر التفرقــة إلا أن عــدم إحســان المماكســة -أو عــدم 
ــدل  ــارج، في ــل للخ ــر الجه ــف يُظه ــة- وص ــادة الفاحش ــم الزي ــة رغ المماكس
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ــة  ــص معرف ــى نق ــد ع ــد التعاق ــر عن ــد الآخ ــدل- المتعاق ــرض أن ي -أو يف
الطرف الآخر))).

ــي  ــة تلق ــى حال ــق ع ــة تنطب ــك العل ــتنتاج، أن تل ــذا الاس ــوي ه ــا يق ومم
ــه  ــد بأن ــه يزي ــاً، لكن ــوق أيض ــعر الس ــل بس ــى جاه ــاً)))، فالمتلق ــان أيض الركب
قــادم مــن خــارج البلــد، فليــس مــن أهلــه القريبــن مــن أحــوال الســوق، ممــا 

ــا وسنناقشــها، مــن أهمهــا،  اشــراطهم ظهــور الجهــل لــه مــررات محتملــة، ســتأتي معن 	(((
منــع تســهيل الاحتيــال عــى العقــد بمجــرد ادعــاء الجهــل، الــذي هــو أصــل، فيحمــل 
المتعاقــد الآخــر عــبء إثباتــه علمــه، وكذلــك حمايــة للمتعاقــد الآخــر مــن نقــض العقــد 
لأمــر لم يتســبب بــه، ولم يعلــم أو يفــرض أنــه يعلــم بوجــوده. وهــذا الاعتبــار حــاضر 
عنــد المنظــم في كل عيــوب الإرادة دون اســتثناء، فيشــرط في الغلــط والتغريــر والإكــراه 
لتكــون عيوبــاً معتــرة اتصالهــا بالمتعاقــد الآخــر، أيــاً كان شــكل الاتصــال. انظــر: المــواد 

)58( و)63( و)67( مــن نظام المعاملات المدنية.
اختلــف في علــة النهــي عــن التلقــي هــل هــي تعبديــة لا يقــاس عليهــا أم علــة معقولــة،  	(((
والأغلــب عــى أن النهــي لعلــة معقولــة، وقــد تعــددت العلــل التــي أشــار إليهــا الفقهــاء 
ــون  ــة المغب ــول مصلح ــا ح ــدور إم ــا ت ــا بمجمله ــان، لكنه ــي الركب ــن تلق ــي ع في النه
الخاصــة، أو حــول مصلحــة النــاس والســوق عمومــاً. انظــر: أحــكام بيــع تلقــي 
ــان، 5/  ــان الدبي ــة، دبي ــات المالي ــعيد، 276؛ المعام ــر س ــد عم ــف أحم ــان، يوس الركب
ــا  ــد، أم ــة العق ــم بصح ــع الحك ــه م ــار ل ــاء الخي ــرر إعط ــون فت ــة المغب ــا مصلح 20. أم
مصلحــة الســوق والاقتصــاد فتــرر بطــان العقــد أو إعطــاء أهــل الســوق الخيــار، كــا 
قــال بذلــك بعــض الفقهــاء. انظــر مثــاً: الــرح الكبــر، الدرديــر، 3/ 70. والــكلام 
في المتــن مبنــي عــى الــرأي القائــل إن العلــة المؤثــرة في المقــام الأول هــي مصلحــة 
المتلقــى، ولذلــك جــاء الحكــم في الحديــث بإعطائــه هــو الخيــار دون غــره، ودون 
إبطــال العقــد. جــاء في المغنــي: »قــال الليــث بــن ســعد... جعــل النبــي صلى الله عليه وسلم الخيــار لــه 
يــدل عــى أن النهــي عــن تلقــى الركبــان لحقــه، لا لحــق غــره...«. المغنــي، ابــن قدامــة، 

.314 /6
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ــار  ــا مــن خي ــار المتلقــى قريبً ــه للخــارج عــادة. وبهــذا يكــون خي يظهــر جهل

المسترســل في العلــة، ولذلــك قــال البهــوتي في المسترســل: »حصــل لــه الغبــن 

لجهلــه بالبيــع أشــبه القــادم مــن ســفر ...«))). وقــد جــاء عنــد بعــض المالكيــة 

ــا  ــه معروفً ــون الجاهــل بالقيمــة النــص عــى كون ــار للمغب ــوا الخي ــن أثبت الذي

بذلــك، فجــاء في المختــر الفقهــي لابــن عرفــة: »... والأصــل في ذلــك أن 

ــم...«)))،  ــد الحاك ــك اجته ــاً بذل ــإن كان معروف ــل، ف ــي الجه ــر إلى مدع ينظ

وبهــذا تُفهم زيــادة المنظم وصف )الظاهر( على الضعف.

إذن يفــر الضعــف الظاهــر في المتعاقــد والــوارد في نظــام المعامــات 

المدنيــة بأنــه: نقص خبرة المتعاقد وجهله بالقيمــة، والظاهر أثناء التعاقد))).

شرح منتهــى الإرادات )دقائــق أولي النهى(، البهوتي، 2/ 41. 	(((
المختــر الفقهي، ابن عرفة، 6/ 9. 	(((

ــاء في  ــن«. ج ــه يغب ــه« أو »مثل ــدع مثل ــن يخ ــه »مم ــل أن ــائعة للمسترس ــر الش ــن المعاي م 	(((
النــوازل الصغــرى للــوزاني: »اختــار بعــض المتأخريــن أن يثبــت المغبــون في نفســه أنــه 
ــد  ــرى، محم ــوازل الصغ ــا«. الن ــع وإلا ف ــك رج ــه ذل ــت ل ــإن ثب ــه... ف ــدع مثل ــن يخ مم
المهــدي الــوزاني، 3/ 60. وقــد جــاء في تقريــرات محكمــة التمييــز: »إذا غبــن المشــري 
وكان مثلــه يغبــن ثبــت لــه الخيــار...«. التقريــر مــادة )33/ 5(، مــن تقريــرات محكمــة 
التمييــز، الإصــدار الأول، المجلــد الأول. وهــذا المعيــار جيــد مــن حيــث إعطــاء 
القــاضي المســاحة الكافيــة للاجتهــاد في تحديــد الجهالــة المؤثــرة مــن عدمهــا، لكنــه 
معيــار فيــه نــوع مــن العمــوم، فتقــل فائدتــه في الضبــط، فقــد يدخــل فيــه مــا هــو أقــرب 

لحالات أخرى كنقص الأهلية أو الســفه، وغير ذلك كثير.
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ثانيــاً: مــا يدخل وما لا يدخل مــن صور في ضابط الضعف الظاهر:
لا يدخــل في الضعــف الظاهــر إلا مــا ينــدرج تحــت النقــص الظاهــر في 
ــاً  ــد يكــون عام ــا ســواه، وهــذا النقــص في الخــرة ق ــة دون م الخــرة والمعرف

يشــمل مختلف الأعيان والأعمال والعقود.
وقــد يكــون النقــص في الخــرة والمعرفــة محــدودًا بنــوع معــن مــن الأعيــان 
أو الأعــال)))، كأن يشــري جهــازاً طبيــاً مَــنْ لا معرفــة لــه بالأجهــزة الطبيــة 
ســابقاً، أو يشــري عقــاراً مَــنْ لا خــرة لــه في العقــارات رغــم أن لــه خــرة في 
المركبــات والســلع عمومــاً ويحســن الــراء والبيــع فيهــا. وقــد جــاء في 
المبــادئ القضائيــة التفرقــة بــن مــن يعمــل في العقــار ولــه خــرة بــه وبأســعاره 

عمــن لا يمتهن ذلــك إذا ما غبنوا في تعامل عقاري))).
وقــد يكــون النقــص في الخــرة والمعرفــة محــدودًا مــن حيــث المــكان، 
فالشــخص قــد يكــون لــه الخــرة الكافيــة بالســلع في مــكان مــا، لكنــه ليــس 
ــرات  ــل والمؤث ــا العوام ــف فيه ــر تختل ــكان آخ ــا في م ــرة عنه ــى فك ــه أدن لدي

بشكل جوهري.

مــر معنــا مــا في المعونــة: »منهــم مــن قــال: لا خيــار إذا كانــا مــن أهــل الرشــاد والبــر  	(((
الوهــاب،  عبــد  القــاضي  المدينــة،  عــالم  مذهــب  عــى  المعونــة  الســلع...«.  بتلــك 

.1049 /2
جــاء في المبــدأ مــادة )81( مــن المبــادئ القضائيــة: »غــر المسترســل الــذي يحســن البيــع،  	(((
والــراء، والمماكســة، إذا اســتعجل في البيــع فــا خيــار لــه، فالــذي يعمــل في العقــار لــه 
ــه«.  ــار ل ــا خي ــك ف ــرط في ذل ــه ف ــرض أن ــو ف ــة، ول ــن المماكس ــعار، ويحس ــرة بالأس خ
انظــر: المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا والهيئــة الدائمــة 
والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــى والمحكمــة العليــا، إصــدار مركــز البحــوث بــوزارة 

العدل، 1438هـ، 55.
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ــه  ــن رغــم خبرت ــا، كأن يجهــل الغب ــة طارئً ــد يكــون النقــص في المعرف وق
ومعرفتــه، لا لغفلــة منــه أو خطــأ إنــا لوقــوع أمــر يخفــى، كجهلــه »بالســعر 

لكون الأســعار هبطت بسرعة«))) لحدث ما، وهكذا.

أمــا ظهــور ذلــك الجهــل، فــا شــكل معــن لــه، فقــد يكــون مــن خــال 
ســلوكه، أو صفــة فيــه، أو حالــه، أو الظــروف المحيطــة، وفي الغالــب اجتــاع 

أكثر من شيء.

فقــد يظهــر الجهــل مــن خــال الحديــث المتبــادل حــال التعاقــد، ومــا قــد 
ــاً  ــة مطلق ــدم المماكس ــال ع ــن خ ــرة، أو م ــه خ ــل وقل ــن جه ــه م ــدى في يتب
أشــارت  كــا  معــه،  الدائــم  وللتعامــل  بــه  ثقــة  الفاحشــة  الزيــادة  رغــم 

آنفاً. النصوص 

ـــرة في  ـــة ظاه ـــة أو حال ـــال صف ـــن خ ـــة م ـــص في المعرف ـــر النق ـــد يظه وق
ـــوره  ـــكان عب ـــه، أو م ـــه، أو كلام ـــا، أو مركبت ـــكله مث ـــدل ش ـــد، كأن ي المتعاق
ــوال  ــرف أحـ ــه لا يعـ ــيغلب أنـ ــالي سـ ــد، وبالتـ ــن البلـ ــه غريـــب عـ ــى أنـ عـ
الســـوق فيـــه، فقـــد يكـــون الشـــخص لديـــه الخـــرة الكافيـــة في بلـــده لكنهـــا لا 
تخدمـــه في بلـــد آخـــر))). أو كأن يتضـــح مـــن مظهـــره وحديثـــه أنـــه شـــاب 

فتــح ذي الجلال والإكرام، ابن عثيمين، 4/ 585. 	(((
ــى  ــف ع ــد ووق ــافر إلى بل ــدم مس ــر: ق ــال آخ ــرام: »مث ــال والإك ــح ذي الج ــاء في فت ج 	(((
ــك  ــب من ــن، وأطل ــاه خبزت ــال فأعط ــزاً بري ــك خب ــب من ــال: أطل ــة وق ــب بقال صاح
مربــى طماطــم لأجــل أن يكــون إدامــا للخبــز، فأعطــاه القــوت هــذا بريالــن، إذن 
ــع والــراء  ــد في البي ــن هــو مســافر وجي ــال وكــوب طماطــم بريال ــن بري أعطــاه خبزت
لكــن لا يعــرف الســعر في هــذا البلــد، فالصحيــح: أن لــه الخيــار...«. فتــح ذي الجــال 

والإكــرام، ابن عثيمين، 4/ 582.
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ـــواق،  ـــول الأس ـــا دخ ـــن عادته ـــس م ـــرأة لي ـــة، أو ام ـــة والمعرف ـــه التجرب تنقص
فضلًا عن معرفة الأســـعار))).

كذلـــك، قـــد يظهـــر النقـــص مـــن خـــال أن أهـــل ســـوق معـــن، 
ــى  ــردد عـ ــزون المـ ــاً ويميـ ــم بعضـ ــرف بعضهـ ــيارات، يعـ ــارض للسـ كمعـ
الســـوق العـــارف بأحوالـــه مـــن غـــره، فيخـــرج بعضهـــم لتلقـــي الجالـــب 
ـــه للســـوق، وهكـــذا  ـــل دخول ـــن بالســـوق وقب ـــه مـــن العارف ـــذي لا يميزون ال

دون حصر لشكل الظهور.

أمــا مــا لا يدخــل في مفهــوم النظــام للضعــف الظاهــر مــن صــور، فكثــر، 
ــن الاســتغلالي وفــق  ــي هــي مــن الغب لكــن ســأؤكد عــى بعــض الصــور الت
ــعودي،  ــام الس ــق النظ ــس وف ــن لي ــة، لك ــة الأجنبي ــض الأنظم ــوص بع نص
وقــد ذكرهــا بعــض الــراح عنــد شرح النظــام الســعودي نقــاً عــن شروح 
تلــك الأنظمــة، رغــم تميــز نــص المنظــم الســعودي الآنــف ذكــره، فضــاً عــن 

تميزه بمراجع تفســره وتراتبيتها))).

في الــرح الممتــع: »ويوجــد - أيضــاً - بعــض النــاس إذا جــاءه الرجــل المحنــك الجيــد  	(((
في المماكســة أعلمــه بالثمــن فــوراً، وإذا جــاءه الرجــل الــذي يكــون ســليم الصــدر، ولا 
يعــرف أو امــرأة أو... شــاب لا يعــرف الأمــور زاد عليهــم في الثمــن، فهــذا لا يجــوز؛ 
لأنــه أخــذ للنــاس بالغــرات، فالإنســان الغريــر لــه عنــده ثمــن، والذكــي الجيــد لــه ثمــن 

فهــذا حــرام...«. الشرح الممتع، ابن عثيمين، 8/ 303.
ــام  ــد في النظ ــم العق ــا حك ــر فيه ــد يتأث ــوقها ق ــوف أس ــي س ــور الت ــض الص ــه أن بع أنب 	(((
الســعودي لكــن ليــس مــن بــاب الغبــن المقــرن باســتغلال ضعــف ظاهــر، إنــا بدعــوى 
أخــرى، كدعــوى الإكــراه أو الغلــط إذا توافــرت شروطهــا، أو بدعــوى الســفه إذا مــا 

تحققت شروطه، وغير ذلك.
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ــرط  ــه المف ــق قلب ــراً لتعل ــد نظ ــد رضي بالعق ــون ق ــون المغب ــا، أن يك منه
والعــارم بالمتعاقــد الآخــر، فيريــد إرضــاءه بــأي ثمــن مهــا كان، لا عــن 
جهالــة أو نقــص خــرة ظاهريــن، فهــذه الصــورة قــد تدخــل في الغبــن 
الاســتغلالي في بعــض الأنظمــة تحــت مــا اســمته باســتغلال الهــوى الجامــح 

إذا مــا اكتملت مقوماته))).

منهــا كذلــك، أن يعــرض عــى شــاب غنــي مــروع اســتثماري ليشــرك 
ــع شيء  ــادر بتهــور واســتعجال واســتهانة في بي ــه عــى وجــه السرعــة، فيب في
ــرة  ــص خ ــه أو نق ــة بقيمت ــن جهال ــه، لا ع ــوم ل ــر معل ــن ظاه ــه بغب ــن مال م
ظاهريــن، إنــا عــن مشــاعر غــر منضبطــة لإظهــار الجــرأة في اتخــاذ القــرار أو 
نحــو ذلــك، فهــذه الصــورة قــد تدخــل في الغبــن الاســتغلالي في بعــض 

الأنظمة تحت ما أســمته باســتغلال الطيش البين إذا ما اكتملت مقوماته))).

انظــر مثــاً: المــادة )129( مــن القانــون المــدني المــري، والمــادة )130( مــن القانــون  	(((
ــن  ــادة )129( م ــي، والم ــدني العراق ــون الم ــن القان ــادة )125( م ــوري، والم ــدني الس الم
القانــون المــدني الليبــي، والمــادة )90( )معدلــة( مــن القانــون المــدني الجزائــري، والمــادة 

)159( مــن القانــون المدني الكويتــي، والمادة )122( من القانون المدني القطري.
ــن  ــادة )129( مـ ــاني، والمـ ــات اللبنـ ــون الموجبـ ــن قانـ ــادة )214( مـ ــاً: المـ ــر مثـ انظـ 	(((
ــادة  ــوري، والمـ ــدني السـ ــون المـ ــن القانـ ــادة )130( مـ ــدني المـــري، والمـ ــون المـ القانـ
)125( مـــن القانـــون المـــدني العراقـــي، والمـــادة )129( مـــن القانـــون المـــدني الليبـــي، 
ـــون  ـــن القان ـــادة )159( م ـــري، والم ـــدني الجزائ ـــون الم ـــن القان ـــة( م ـــادة )90( )معدل والم
ـــور  ـــن الص ـــد م ـــري. ولمزي ـــدني القط ـــون الم ـــن القان ـــادة )122( م ـــي، والم ـــدني الكويت الم
ـــنهوري، 1/ 366؛  ـــيط، الس ـــر الوس ـــح، ينظ ـــوى الجام ـــن واله ـــش الب ـــة في الطي الداخل
نظريـــة العقـــد والإرادة المنفـــردة، عبـــد الفتـــاح عبـــد الباقـــي، 1/ 386؛ مصـــادر 
> الالتزام، محمد لبيب شنب، 182. 
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أخــراً، مــن صــور الغبــن الاســتغلالي الــواردة في بعــض الأنظمــة المقارنة 
أيضــاً اســتغلال مــا يســمى بالســطوة الأدبيــة)))، كالرئيــس عــى مرؤوســه أو 

المعلم على تلميذه.

إذن باختصــار، الضعــف الظاهــر في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي 
ــواء أكان  ــد، س ــد التعاق ــر عن ــة الظاه ــرة والمعرف ــص في الخ ــه النق ــد ب يقص
ذلــك النقــص عامــا أم خاصــاً بنــوع معــن مــن الســلع، وســواء أكان قديــا 
أم طارئــاً، وأيــاً كان شــكل ظهــوره عنــد التعاقــد. وبالمقابــل ليــس مــن 
الضعــف الظاهــر في النظــام الســعودي مجــرد أن المتعاقــد تربطــه علاقــة 
متهــور  أنــه  بــه، ولا  تعلــق  يتملكــه  أو  بالمتعاقــد الآخــر،  تراتبيــة معينــة 

في قراراته.

وأنبــه أنــه إذا كان في المتعاقــد ســفه عــام، فــإن المنظــم الســعودي، كغــره مــن الأنظمــة،  <
قــد عالــج أحــكام الســفه تحــت أحــكام نقــص الأهليــة، فنــص عــى أن تصرفــات 
الســفيه صحيحــة في الأصــل، لكنهــا تأخــذ حكــم تصرفــات الصبــي المميــز إذا كانــت 
بعــد الحجــر عليــه، أو كان التــرف نتيجــة اســتغلال أو تواطــؤ، ودون أن يشــرط أن 

ينتج عن الاســتغلال غبن. انظر: المادة )53( من نظام المعاملات المدنية الســعودي.
انظــر مثلًا: المــادة )159( من القانون المدني الكويتي. 	(((
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الثالث المبحث 
قصــد المتعاقد اســتغلال المغبون

ــام  ــر في نظ ــف الظاه ــتغلالي للضع ــن الاس ــوى الغب ــث لدع ــوم الثال المق
ــر  ــد الآخ ــتغلال المتعاق ــة اس ــاء نتيج ــد ج ــرام العق ــون إب ــات أن يك المعام
ــون، فجــاء هــذا المطلــب لدراســة هــذا المقــوم مــن  لذلــك الضعــف في المغب
ــامي  ــه الإس ــراث الفق ــف ت ــر في موق ــم النظ ــه، ث ــة إثبات ــبء وآلي ــث ع حي

منه، ثم مناقشــة مبررات اشتراطه.

ــن  ــ ــ ــي الغب ــ ــ ــتغلال ف ــ ــد الاســ ــ المطلــــــب الأول: عــــــبء إثبــــــات قصــ
الاســــــتغلالي للضعف الظاهر:

اســتغلال  الآخــر  المتعاقــد  إرادة  شرط  عــى  المعامــات  نظــام  نــص 
الضعــف الظاهر في المغبون)))، فالســؤال هنا حول طريقة إثباته.

الأصــل صحــة العقــد وســامته، فــا إشــكال في أن عــبء الإثبــات 
يقــع عــى مــن يدعــي خــاف الأصــل -أي: عــى مــن يدعــي وجــود الغبــن 

الاســتغلالي )المغبون(- لكن، ماذا يكفي لذلك في الأصل؟

ــاوت  ــود التف ــات وج ــتغلالي، أولاً، إثب ــن الاس ــق الغب ــي تحق ــى مدع ع
ــادي،  ــر الم ــون بالعن ــميه القانوني ــا يس ــن(، أو م ــاد )الغب ــن المعت ــارج ع الخ

وهــذا أمر متيسر لأنه أمر مادي ظاهر.

المــادة )68( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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ــاً، إثبـــات وجـــود الضعـــف، الـــذي هـــو جهلـــه بالقيـــم،  وعليـــه أيضـ
ـــد التعاقـــد. ولأن الجهـــل باطـــن، فيكفـــي  وأن هـــذا الضعـــف كان ظاهـــراً عن
لإثباتـــه القرينـــة التـــي تـــدل عليـــه وعـــى أنـــه ظاهـــر عنـــد التعاقـــد، وقـــد 
ـــه  ـــن في المطلـــب الســـابق، ســـواء في ســـلوكه أو صفت أشرت لعـــدد مـــن القرائ

أو حالـــه أو الظروف المحيطة.

كذلـــك، عـــى المدعـــي إثبـــات قصـــد المتعاقـــد الآخـــر اســـتغلال ذلـــك 
ـــي  ـــر مبن ـــو أم ـــر، وه ـــد الآخ ـــس المتعاق ـــن في نف ـــر باط ـــد أم ـــف، والقص الضع
ــه،  ــس. فعليـ ــن في النفـ ــر باطـ ــاً أمـ ــم أيضـ ــف، والعلـ ــه بالضعـ ــى علمـ عـ

يكفـــي لإثباته القرينـــة الخارجية التي تدل عليه.

واجتــاع الغبــن الفاحــش، مــع حقيقــة أن المغبــون ناقــص خــرة وجاهــل 
بالقيمــة، وأن جهلــه هــذا كان ظاهــراً عنــد التعاقــد، كاف لجعــل وجــود 
الاســتغلال هــو الظاهــر. فعندهــا، لــو ادعــى الغابــن غيــاب القصــد، فينتقــل 
عــبء الإثبــات إليــه، لأن ظهــور الجهــل عنــد التعاقــد قرينــة علــم المتعاقــد 
الآخــر بــه، واقــران علــم المتعاقــد بجهــل المغبــون مــع تحقــق الغبــن الفاحــش 

قرينة الاستغلال))).

»ومتــى ثبــت علــم المتعاقــد بحالــة المتعاقــد المغبــون، فــإن هــذا العلــم يقــوم قرينــة عــى  	(((
ــات هــذا القصــد لــدى المتعاقــد  ــون بإثب ــزم المغب ــة، فــا يلت قصــد اســتغلال هــذه الحال
معــه، لأنهــا مســألة نفســية داخليــة لا يمكــن إثباتهــا إلا بأمــور خارجيــة«. مصــادر 

الالتزام، محمد لبيب شــنب، 184-183.



163
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ستغلاالغبن الفي ا ظاهرلضابط الضعف ا

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

ــوع  ــات وق ــف إثب ــتغلالي للضع ــن الاس ــود الغب ــي وج ــى مدع إذن، ع
إثبــات أن جهلــه  المــادي( مــع  التفــاوت الخــارج عــن المعتــاد )العنــر 
بالقيمــة كان ظاهــراً عنــد التعاقــد، فــإذا مــا ادعــى المتعاقــد الآخــر عــدم 
ــر،  ــاف الظاه ــي خ ــا يدع ــا، فإن ــتغلالي حينه ــن الاس ــات الغب ــق مقوم تحق

فينتقــل عبء الإثبات إليه.

ــتراط  ــ ــ ــن اشـ ــ ــ ــامي مـ ــ ــ ــه الإسـ ــ ــ ــف الفقـ ــ ــ ــي: موقـ ــ ــ ــب الثانـ ــ ــ المطلـ
قصد الاستغلال:

ــذي  ــامي وال ــه الإس ــوارد في الفق ــى ال ــا أن المعن ــح معن ــبق وأن اتض س
يلائــم أن يفــر بــه مفهــوم نظــام المعامــات للضعــف الظاهــر، هــو الجهــل 
ــافعية  ــن الش ــد كل م ــان عن ــي الركب ــة تلق ــال حال ــن خ ــك م ــر، وذل الظاه
ــن  ــل ع ــور الجه ــز ظه ــا يمي ــة. ومم ــد الحنابل ــل عن ــة المسترس ــة وحال والحنابل
مجــرد وجــوده أن في ذلــك اســتجلابًا للاســتغلال والتغريــر))). فالســؤال 
هنــا: هــل ثبــوت قصــد الاســتغلال شرط عندهــم لثبــوت خيــار المسترســل 
أو المتلقــى؟ فقــد يثبــت الغبــن مــع الاسترســال أو التلقــي مــع غيــاب قصــد 
الاســتغلال في جانــب المتعاقــد الآخــر الــذي قــد يكــون حســن النيــة، فذلــك 
غــر ممتنــع عقــاً وإن لم يكــن الغالــب واقعــاً، فهــل يبقــى الخيــار للمغبــون في 

تلــك الحالــة عند من قال به من الفقهاء؟

أقصــد بالتغريــر هنــا الخديعــة والاحتيــال، بــا في ذلــك تعمــد الســكوت للإخفــاء  	(((
ــة:  )التدليــس(، وهــو المفهــوم النظامــي وفــق المــادة )61( مــن نظــام المعامــات المدني

»التغريــر أن يخــدع أحد المتعاقدين الآخر بطــرق احتيالية تحمله على إبرام عقد...«.
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ــر وضرورة  ــد الفقهــاء الإشــارة لحضــور التغري ــوارد عن رغــم أن مــن ال
ــار المسترســل والتلقــي،  منــع الخديعــة كحكمــة مــن الحكــم عنــد تنــاول خي
وذلــك بحكــم ارتباطهــم في الواقــع غالبــاً، إلا أننــي لم أقــف عــى مــن ينــص 
التغريــر في حالــة المسترســل كــرط لثبــوت  عــى قصــد الاســتغلال أو 

الخيار، إنما يكتفون بثبوت الغبن مع الجهل وعدم إحســان المماكســة))).
ــة بــن حضــور  ــة عــدم التفرق ــد الشــافعية والحنابل كذلــك، فالمعتمــد عن
قصــد التغريــر أو الاســتغلال وعدمــه في حالــة تلقــي الركبــان. وقــد مــر 
معنــا مــا جــاء في المنتهــى: »ويثبــت لركبــان تلقــوا ولــو بــا قصــد...«، وجــاء 
ــد(  ــا قص ــي )ب ــو( كان التلق ــار رحمه الله: »)ول ــن النج ــى لاب في شرح المنته
ــد  ــن، وق ــة ضررهــم بالغب ــا ثبــت لإزال ــار لهــم إن ــة الخي نصــاً؛ لأن مشروعي
يوجــد مــع عــدم القصــد«))). وفي روضــة الطالبــن: »لــو لم يقصــد التلقــي، 

جــاء عنــد البهــوتي رحمه الله: »والمسترســل... الــذي يجهــل القيمــة ولا يحســن يماكــس.  	(((
ــر«. المنــح الشــافيات، البهــوتي، 1/  ــه لعــدم التغري ــار ل ــه خــرة... فــا خي فأمــا مــن ل
410. هــذا النــص قــد يفهــم منــه عكــس مــا ذكــر في المتــن، لكــن هــذا الفهــم خــاف 
مــا عليــه عمــوم نصوصهــم بمختلــف صياغاتهــا، فهــي تشــرط فقــط ثبــوت الغبــن مــع 
ــوت  ــراط ثب ــولاً في اش ــل ق ــن ينق ــى م ــف ع ــة، ولم أق ــان المماكس ــدم إحس ــل وع الجه
قصــد الاســتغلال في حالــة المسترســل. والمتتبــع لــكلام الفقهــاء، يجــد أن الفقيــه عندمــا 
ــر  ــع التغري ــارة إلى أن من ــه الإش ــد ب ــد يقص ــل فق ــة المسترس ــر في حال ــى التغري ــص ع ين
ــل  ــرن بالجه ــن المق ــر )الغب ــة التغري ــد نتيج ــد يقص ــا، وق ــا ذكرن ــم ك ــن الحك ــة م حكم
بالقيمــة( لا فعــل التغريــر )الســلوك الاحتيــالي(، وهــذا مــا يترجــح بالنســبة لهــذا 

النــص، ولا يتبين هذا إلا عند مقارنــة نصوصهم ببعضها.
ــه  ــى: »لأن ــق أولي النه ــي، 5/ 88. وفي دقائ ــار الفتوح ــن النج ــى، اب ــة أولي النه معون 	(((
الإرادات  منتهــى  فيــه...«. شرح  للقصــد  أثــر  بالغبــن. ولا  شرع لإزالــة ضررهــم 

)دقائــق أولي النهى(، البهوتي، 2/ 41.
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بــل خــرج لشــغل مــن اصطيــاد وغــره، فرآهــم فاشــرى منهــم، فوجهــان. 
أحدهمــا: لا يعــي؛ لعــدم التلقــي، وأصحهــا عنــد الأكثريــن: يعــي؛ 

لشــمول المعنى فعلى الأول: لا خيار لهم، وإن كانوا مغبونين«))).

إذن، منــع إرادة الاســتغلال والخديعــة في الحالتــن حكمــة مــن الحكــم، 
ــا  ــم، إن ــار عنده ــوت الخي ــرط لثب ــت ب ــم، فليس ــة الحك ــت عل ــا ليس لكنه
اشــرطوا الغبــن مــع الجهــل والتلقــي أو عــدم إحســان المماكســة. فلــو ثبــت 
أن المتعاقــد الآخــر لم يصــدر منــه أي ســلوك مخــادع، وأنــه بــاع هــذا المسترســل 
ــاد في  ــع عــى غــره بفــرق فاحــش عــن المعت ــة وكــا يبي أو المتلقــى بحســن ني
الســوق، فــا تأثــر لذلــك وفــق نصوصهــم، فيبقــى للمغبــون الخيــار مــا دام 

جاهلًا مسترســاً أو متلقى.

ــص  ــر الن ــا يش ــألة ك ــر في المس ــول آخ ــاك ق ــي، هن ــة التلق ــن في حال لك
ــف  ــرب لموق ــو الأق ــاني ه ــول الث ــذا الق ــن)))، وه ــة الطالب ــف في روض الآن

نظام المعاملات المدنية.

روضــة الطالبــن، النــووي، 3/ 415. انظــر كذلــك: طــرح التثريــب في شرح التقريب،  	(((
العراقي، 6/ 65.

الزركــي،  الديــن  شــمس  الخرقــي،  مختــر  عــى  الزركــي  شرح  كذلــك:  انظــر  	(((
.653 /3

ــتثناء  ــى أن اس ــم ع ــن يعم ــض المعاصري ــإن بع ــش، ف ــن والهام ــا في المت ــا ذكرن ــم م ورغ
الفقهــاء للغبــن في المسترســل والمتلقــى معتمــد عــى حضــور عنــر التغريــر بمفهومــه 
النظامــي اليــوم، وبالتــالي فــإن الاســتثناء بثبــوت الخيــار للمتلقــى -عنــد الشــافعية 
والحنابلــة- والمسترســل -عنــد الحنابلــة- لا يخــرج عــن الاســتثناء العــام للغبــن المقــرن 
ــة < ــر في الشريع ــن والتغري ــاً: الغب ــر مث ــاء-. انظ ــر الفقه ــد جماه ــت عن ــر -الثاب  بتغري
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المطلب الثالث: مبررات اشــتراط قصد الاســتغلال وظهور الجهل:

ســبق معنــا في المطلــب الأول أن كثــراً مــن الفقهــاء لا يشــرطون لثبــوت 
ــور  ــد شرط ظه ــن يزي ــا م ــاء معن ــم ج ــه، ث ــون إلا جهل ــن للمغب ــار الغب خي
ذلــك الجهــل عنــد التعاقــد، وذلــك مــن خــال دراســتنا لحالتــي المسترســل 
ــد في  ــراط القص ــرى اش ــن ي ــى م ــا ع ــب عرجن ــذا المطل ــم في ه ــى، ث والمتلق
الــروط  هــذه  تقريــر  مــع  ذهــب  النظــام  وأن  أيضــاً،  الآخــر  المتعاقــد 

الثلاثة كلها.

والغبــن الاســتغلالي عيــب مــن عيــوب الإرادة، فالمقــوم الجوهــري مــن 
المقومــات الثلاثــة هــو الغلــط في القيمــة، لأنــه هــو المؤثــر في العلــم، وبالتــالي 
المؤثــر في رضــا المتعاقــد، فــأردت هنــا مناقشــة مــررات زيــادة شرطــي 

الظهور وقصد الاستغلال.

أولًًا: مناقشــة مبررات اشــراط قصد الاستغلال وظهور الجهل:

عنــد النظــر في زيــادة شرط الظهــور لا أجــد إلا مبرريــن اثنــن محتملــن: 
عــن  والبحــث  الجهــل  ادعــاء  بمجــرد  الاحتيــال  الأول، تجنــب ســهولة 
ــبء  ــل ع ــا يتحم ــل، ف ــه الأص ــل مع ــي الجه ــن يدع ــل، فم ــتقرار التعام اس
ــي  ــن يدع ــى م ــات ع ــا الإثب ــات، إن ــة للإثب ــد العام ــق القواع ــات وف الإثب

ــادر  ــر: مص ــنهوري، انظ ــك الس ــح لذل ــد ألم ــد آدم، 205. وق ــد الله محم ــون، عب والقان <
الحــق، الســنهوري، 2/ 96، وجــرى عــى ذلــك عــدد مــن الباحثــن المعاصريــن. وهــذا 

محــل نظر لما في المتن.
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ســهولة  إلى  يــؤدي  وهــذا  بالأســعار،  المغبــون  علــم  الأصــل:  خــاف 
الاحتيال، فاشــرطوا ظهور الجهل عنــد التعاقد منعاً لذلك.

المــرر الثــاني، أنــه حتــى ولــو ثبــت لاحقــاً جهلــه قطعــاً، ففســخ العقــد أو 
ــا  إبطالــه ســيضر بالمتعاقــد الآخــر حســن النيــة الــذي كان يظــن المغبــون عالًم
بالقيــم، فــا يتــاح الفســخ إلا إذا كان الجهــل ظاهــراً عنــد التعاقــد، فيســوغ 
عندهــا فــرض الفســخ أو الإبطــال عــى المتعاقــد الآخــر إذا مــا طالــب 

به المغبون.

ولا أجــد في المبرريــن مــا يكفــي لاشــراط ظهــور الجهــل. أمــا مشــاكل 
الإثبــات فيمكــن تجاوزهــا مــن خــال تحميــل الإثبــات مــن يدعــي خــاف 
الظاهــر لا الأصــل لتعارضهــا، فالظاهــر علــم المتعاقــد الخبــر بــا يشــري أو 
يبيــع، وذلــك بحكــم العــرف والغالــب، وبذلــك نقطــع ســهولة الاحتيــال، 
خصوصــاً مــع قيــام القضــاء بــدوره في فــرز مــا يقبــل ومــا لا يقبــل في إثبــات 
الجهــل مــن الأدلــة، ولا يخفــى مــدى صعوبــة إثبــات الجهــل مــن حيــث 
الأصــل. جــاء في كشــاف القنــاع: »وقــال ابــن نــر الله: الأظهــر احتياجــه، 
ر إقامــة  يعنــي في دعــوى الجهــل بالقيمــة إلى بينــةٍ؛ لأنــه لبــس، ممــا تتعــذَّ

البينة به«))).

أمــا بخصــوص القــول بــأن اشــراط الظهــور جــاء لحمايــة المتعاقــد 
الغابــن حســن النيــة مــن ضرر الفســخ، فأقــول أولاً، إن توافــر حســن النيــة 

كشــاف القناع، البهوتي، 7/ 435. 	(((
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في المتعاقــد، مــع غبنــه الفاحــش للمتعاقــد الآخــر الجاهــل بالقيــم، ليــس 
ــن حســن  ــد الغاب ــة المتعاق ــق حماي الأمــر الغالــب. وأهــم مــن ذلــك، أن طري
النيــة ليــس مــن خــال الحكــم بســامة العقــد رغــم تحققنــا مــن عــدم ســامة 
الرضــا فيــه، إنــا مــن خــال إتاحــة دعــوى التعويــض عــن الفعــل الضــار إذا 
مــا فســخ العقــد، وكان الغبــن مبنيًــا عــى جهــل راجــع لتقصــر أو اســتعجال 

أو إهمال من المغبون))).

أمــا بخصــوص زيــادة شرط ثبــوت قصــد الاســتغلال، فــإن كانــت 
مــررات اشــراط مجــرد ظهــور الجهــل غــر كافيــة لاشــراطه، فعــدم اشــراط 
ــب  ــعودي، كغال ــم الس ــاب أولى))). والمنظ ــن ب ــتغلال م ــد الاس ــوت قص ثب
ــن  ــر للغب ــل كأث ــة التعدي ــة للإبطــال أو إمكاني ــة، قــرر القابلي الأنظمــة العربي
ــر في الغبــن الاســتغلالي  الاســتغلالي، لا البطــان، وهــذا يــدل عــى أن المؤث
ــالآداب  ــل ب ــا يخ ــع م ــة أو من ــة العام ــة المصلح ــا، لا حماي ــب الرض ــو تعي ه

كقصد الاســتغلال، ولذلك تناوله ضمن عيوب الرضا))).

ــى  ــا ادع ــإذا م ــم، ف ــالي العل ــاوض، وبالت ــر والتف ــؤال والتب ــري الس ــب في المش الغال 	(((
ــخ  ــن الفس ــج ع ــرر النات ــل ال ــه، فيتحم ــن جانب ــر م ــك تقص ــرض أن ذل ــل فيف الجه
-إذا مــا طالــب بــه- مــا لم يثبــت أنــه بــذل عنايــة الشــخص المعتــاد، أو أن الجهــل راجــع 

لأمــر خارج عنــه، كتغرير أو ظروف تبرره، ونحو ذلك.
ــوم  ــن المفه ــط، وإن كان م ــن فق ــار الغب ــوت خي ــي لثب ــرط وضع ــه ك ــا عن ــم هن أتكل 	(((

اشــراط بعض الفقهاء له للإثم.
ــش  ــن الفاح ــد الغب ــان عق ــالي لبط ــالآداب وبالت ــل ب ــا يخ ــع م ــار من ــو اعتب ــه نح التوج 	(((
ــن، كــا  ــراث الفقــه الإســامي وإن لم يكــن ســائداً، ســواء في مطلــق الغب موجــود في ت
 نقــل عــن بعــض الظاهريــة، انظــر: المحــى بالآثــار، ابــن حــزم، 7/ 364، أو في بعــض<
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فــإذا كان العامــل المؤثــر هــو تعيــب الرضــا، فــإن رضــا المتعاقــد المغبــون 
لجهلــه بالقيــم معيــب، فالمفــرض عــدم ســامة العقــد، ودون زيــادة في 
الــروط، فــإذا تجاوزنــا واشــرطنا ظهــور الجهــل حتــى لا نقــع في إشــكالات 
ــوت  ــراط ثب ــه لاش ــا وج ــر، ف ــد الآخ ــر بالمتعاق ــى لا ن ــات أو حت الإثب
قصــد الاســتغلال لأنــه خــارج عــن ذلــك كلــه))). قــال ابــن قدامــة رحمه الله: 
ــواء  ــق، س ــذا متحق ــم، وه ــن عنه ــة والغب ــاً للخديع ــي دفع ــن التلق ــي ع »نه

قصــد التلقــي، أو لم يقصــده، فوجب المنع منه، كما لو قصد«))).

> صــور الغبــن المســتثناة، كتلقــي الركبــان وغيرهــا. انظــر: معونــة أولي النهــى، ابــن 
النجــار الفتوحــي، 5/ 88. ومــن الأنظمــة القليلــة التــي ذهبــت باتجــاه بطــان العقــد 
ــاً  ــيئ مخ ــد الس ــار القص ــك باعتب ــاني، وذل ــدني الألم ــون الم ــتغلالي: القان ــن الاس في الغب
بــالآداب العامــة. انظــر: المــادة )138( مــن النظــام. أمــا غالــب الأنظمــة اللاحقــة 
ــره  للنظــام الألمــاني، فتعاملــت مــع الغبــن الاســتغلالي كعيــب مــن عيــوب الرضــا، فأث
منــح المغبــون حــق إزالــة الــرر، كــا هــو الشــائع في تــراث الفقــه الإســامي عنــد مــن 

يثبت الأثــر -كما مر معنا في نصوصهم-.
ــون، إلا أن  ــار للمغب ــوت الخي ــتغلال لثب ــد الاس ــوت قص ــراط ثب ــم أني لا أرى اش رغ 	(((
ــتوى  ــى مس ــس ع ــن لي ــار، لك ــض الآث ــا بع ــب عليه ــد يترت ــتغلال ق ــوت إرادة الاس ثب
تأثــر حكــم العقــد، فثبــوت الاســتغلال يعطــي المغبــون -بجانــب الحــق بالمطالبــة 
بالإبطــال- الحــق بالمطالبــة بالتعويــض عــن الــرر الناتــج عــن اســتغلاله، وذلــك مــن 

خلال توافر أركان المســؤولية التقصيرية.
المغنــي، ابــن قدامــة، 6/ 315. بعــض المعاصريــن الذيــن يرجحــون عــدم تأثــر الغبــن  	(((
الفاحــش ولــو كان المغبــون جاهــاً، يــررون ذلــك بأنــه الموافــق للمبــادئ العامــة 
ــل  ــذا مح ــا، وه ــة الرض ــلطان الإرادة وإلزامي ــن وس ــة العاقدي ــها حري ــى رأس ــي ع والت
ــل  ــة بالجه ــا الإرادة معيب ــن بين ــاذاً لإرادة المتعاقدي ــك إنف ــر ذل ــف نعت ــر، فكي ــر كب نظ

واختلال العلم؟!



170
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ستغلاالغبن الفي ا ظاهرلضابط الضعف ا

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

ثانيًــا: ترجيح القول بعدم اشــراط القصد وظهور الجهل:

إذن، موقــف مــن لم يشــرط لثبــوت الخيــار للمغبــون ظهــور الجهــل ولا 
قصــد الاســتغلال، وإنــا اكتفــى بــرط ثبــوت الغلــط بالقيمــة، أقــوى، فهــو 
الموافــق للقواعــد العامــة، ومــن أهمهــا، أنــه إذا تعيــب العلــم، تعيــب الرضــا، 
وإذا تعيــب الرضــا تأثــر حكــم العقــد، أو كــا يقــول شــيخ الإســام: »البيــع 
يعتــر فيــه الرضــا، والرضــا يتبــع العلــم، ومــن لم يعلــم أنــه غبــن فقــد يــرضى 
وقــد لا يــرضى...«)))، بــل قيمــة الــيء في الســوق مــن أهــم عوامــل اتخــاذ 
ــك كاف  ــم في ذل ــوت التوه ــد، وثب ــى إرادة التعاق ــد ع ــل المتعاق ــرار وحم الق
للقــول بعــدم ســامة العلــم، وبالتــالي عــدم ســامة الرضــا، الــذي هــو 

قوام العقد.

ــه إذا تبــن عيــب في الســلعة فــإن ذلــك يؤثــر في  كذلــك، مــن المعلــوم أن
حكــم العقــد، حتــى ولــو لم يتــم اشــراط الســامة عنــد التعاقــد، وكان 
العيــب مجهــولاً لــكلا المتعاقديــن، ومــا ذاك إلا أن الســامة مفترضــة، ورضــا 
المشــري بالعقــد مبنــي عــى صحــة ذلــك الافــراض. في نفــس الوقــت، 
الغبــن الفاحــش هــو الزيــادة أو النقــص في الثمــن الخــارج عــن المعتــاد عرفــاً، 
ــرف  ــه ع ــد لأن ــد التعاق ــرض عن ــاد مف ــح المعت ــاق الترب ــن نط ــاء ضم فالبق
معتــاد، والمعــروف كالمــروط، فــإذا تبــن أن هــذا الافــراض قــد خولــف، 
ــر حكــم  ــه عــادة، فالرضــا معيــب، فيفــرض تأث ــح ب ــا لا يترب ــح ب ــه ترب وأن
العقــد، مــا لم يبــن أو يشــرط عنــد التعاقــد. جــاء في المحــى: »قــال أبــو 

مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية، 28/ 103. 	(((
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ــا فإنهــم يــردون  محمــد: والعجــب كلــه مــن أقــوال الحاضريــن مــن خصومن
البيــع مــن العيــب يحــط مــن الثمــن يوجــد فيــه... ثــم يجيــزون البيــع وقــد... 

أخــذ فيــه منه، أكثر من ثمنه، هذا عجب جداً وتناقض ســمج«))).

ومــن القواعــد العامــة كذلــك، أنــه إذا تســبب أحــد )المغبــون هنــا( 
بــرر فينشــئ عليــه التــزام بتعويــض المتــرر بقــدر الــرر)))، لا أن يحكــم 

بســامة عقد ثبت تعيب الرضا فيه.

ــاهمة في  ــث المس ــن حي ــر م ــو الأظه ــول ه ــذا الق ــر، ه ــب آخ ــن جان وم
ــه  ــذي تنقص ــون ال ــب المغب ــة لجان ــه تقوي ــار في ــات الخي ــة، فإثب ــق العدال تحقي
المعلومــة، والــذي هــو في الواقــع غالبــاً مســتهلك يقابــل طرفــاً محترفــاً أقــوى 
منــه في جوانــب شــتى، لا عــى مســتوى توفــر الوقــت، أو القــدرة عــى 
الحصــول عــى المعلومــة، أو تعــدد الخيــارات. والعجــب، أن تجــد اليــوم مــن 
يرجــح القــول القائــل بعــدم تأثــر الغبــن ولــو فحــش وتجــاوز المعتــاد عرفــاً، 
وكان المغبــون ناقــص خــرة جاهــاً بــه، لا مــن بــاب ترجــح الأدلــة الشرعية، 
أو القناعــة بحجــج الفقهــاء المتقدمــن القائلــن بعــدم تأثــر الغبــن، إنــا مــن 
ــتثمار  ــجيع الاس ــوم، وتش ــائد الي ــادي الس ــر الاقتص ــع الفك ــق م ــاب التواف ب
ــح وتعظيمــه  ــة للتجــارة مــن خــال إطــاق الترب ــة الأطــراف المحترف بحماي

المحــى بالآثار، ابن حزم، 7/ 363. 	(((
جــاء في المــادة )120( مــن نظــام المعامــات المدنيــة: »كل خطــأ ســبب ضرراً يلــزم مــن  	(((

بالتعويض«. ارتكبه 
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ولــو عــى حســاب المغبــون الــذي يفتقــد المعلومــة، مــع تحجيــم المخاطــر 
عليــه بمنع احتمالية الرجوع.
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الخاتمة

إذن، مــن أبــرز ما مر معنا مــن نتائج خلال البحث، ما يلي:

1. لا يتحقــق الغبــن الاســتغلالي للضعــف الظاهــر وفــق نظــام المعاملات 
ــن  ــد المتعاقدي ــف في أح ــات: ضع ــة مقوم ــر ثلاث ــعودي إلا بتواف ــة الس المدني
ظاهــر عنــد التعاقــد، وإرادة المتعاقــد الآخــر اســتغلال ذلــك الضعــف الظاهر 
ــه ضعــف  ــذي في ــد ال ــن يلحــق المتعاق ــاء عــى ذلــك، وغب وإبرامــه العقــد بن

من ذلك العقد.

ـــذر  ـــة لح ـــة بحاج ـــألة دقيق ـــن مس ـــن الغب ـــاء م ـــف الفقه ـــتقراء موق 2. اس
ـــع  ـــا م ـــع فيه ـــع يجتم ـــن في الواق ـــائل الغب ـــك لأن مس ـــا، وذل ـــة في تناوله وعناي
ـــه في حكـــم العقـــد،  ـــراً بذات الغبـــن معنـــى آخـــر، قـــد يكـــون ذلـــك المعنـــى مؤث
ـــر،  ـــن وحـــده المؤث ـــاً، فالغب ـــر مطلق ـــد، وقـــد يكـــون غـــر مؤث ـــن معـــه زائ فالغب
ــد إلا  ــران في العقـ ــا يؤثـ ــط، فـ ــن فقـ ــه بالغبـ ــراً باقترانـ ــون مؤثـ ــد يكـ وقـ
باجتماعهـــا. فـــإذا حكـــم الفقيـــه بـــأن العقـــد معيـــب في صـــورة معينـــة 
ـــد  ـــة لتحدي ـــع ومقارن ـــألة لتتب ـــت المس ـــر، احتاج ـــى آخ ـــع معن ـــاً م ـــن غبن تتضم

مدى التأثير.

ــارج  ــاوت الخ ــر التف ــد تواف ــرد عن ــه مج ــن بأن ــف الغب 3. الأدق أن يوص
عــن المعتــاد فقــط، ودون اقــران أي معنــى آخــر مؤثــر بــه، ســواء كان ذلــك 

جهــل المغبون بالقيمة أو غيره.
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ــد،  ــد التعاق ــن عن ــالم وراض بالغب ــون ع ــرداً، فالمغب ــن مج 4. إذا كان الغب
ولم يقــرن بذلــك أي مؤثــر آخــر، فعامــة الفقهــاء عــى عــدم تأثــره عــى 
العقــد، وفي ذلــك إشــارة إلى أن إشــكالية الغبــن عندهــم تتعلــق بســامة 

الرضا أكثر من غيره.

5. ذكــر الفقهــاء العديــد مــن الحــالات التــي يكــون فيهــا الغبــن مؤثــراً 
على العقد، عــى اختلاف بينهم فيها.

6. جــاء عــن عــدد مــن فقهــاء الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة أن الغبــن يؤثــر 
في العقــد إذا اقــرن بجهــل المغبــون، وبعــض هــؤلاء قــال يكفــي جهلــه 
بالغبــن، أي ولــو ســهواً أو اســتعجالاً، والبعــض الآخــر اشــرط جهلــه 

بالقيم عموماً.

ــراً عنــد الحنابلــة،  7. مــن أشــهر الحــالات التــي يكــون فيهــا الغبــن مؤث
الاسترســال، وهو الجهل بالقيمة المقرون بعدم إحســان المماكسة.

ــة، تلقــي  ــد الشــافعية والحنابل ــر عن ــن المؤث 8. كذلــك مــن حــالات الغب
الركبــان، وهــو الجهــل بالقيمــة المقــرون بحقيقــة أن المغبــون ليــس مــن أهــل 

البلد العارفين بأحوال ســوقه، وتلقاه المتعاقد الآخر قبل هبوط الســوق.

ــرب لأن  ــامي والأق ــه الإس ــواردة في الفق ــر ال ــن المؤث ــالات الغب 9. ح
يفــر بهــا مفهــوم نظــام المعامــات للضعــف الظاهــر، هــي حالتــا المسترســل 

الركبان. وتلقي 
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ــوارد في نظــام المعامــات  10. المقصــود بمصطلــح الضعــف الظاهــر ال
المدنيــة: نقــص خبرة المتعاقد وجهله بالقيمــة، والظاهر أثناء التعاقد.

ــكان، أو  ــث الم ــن حي ــاً م ــون خاص ــد يك ــة ق ــرة والمعرف ــص الخ 11. نق
بنــوع معــن مــن الســلع، وقــد يكــون طارئــاً لتغــر مفاجــئ، فــا يشــرط أن 

يكــون الجهل عاماً أو قديمًا.

12. لا شــكل معــن لظهــور الجهــل أثنــاء التعاقــد، فقــد يظهــر مــن 
ــن  ــه أو م ــة في ــن صف ــد، أو م ــاء التعاق ــه أثن ــون، كحديث ــلوك المغب ــال س خ

حالــه، كأن يظهر من شــكله أنه غريب عــن البلد، أو الظروف المحيطة.

13. ليــس مــن الضعــف الظاهــر في النظــام الســعودي مجــرد أن المتعاقــد 
تربطــه علاقــة تراتبيــة معينــة بالمتعاقــد الآخــر، أو يتملكــه تعلــق بــه، ولا أنــه 

متهور في قراراته.

14. لم أقــف عــى مــن ينــص عــى قصــد الاســتغلال أو التغريــر في حالــة 
المسترســل كــرط لثبــوت الخيــار عنــد مــن قــال بــه مــن الفقهــاء. وفي تلقــي 
ــان، فالمعتمــد عنــد الشــافعية والحنابلــة عــدم اشــراط القصــد لثبــوت  الركب
ــام  ــف نظ ــرب لموق ــو الأق ــألة، وه ــر في المس ــولًًا آخ ــاك ق ــار، إلا أن هن الخي
ــة، حيــث نــص عــى شرط إرادة المتعاقــد الآخــر اســتغلال  المعامــات المدني

الضعــف الظاهر في المغبون.

15. يكفــي مدعــي الغبــن الاســتغلالي للضعــف إثبــات وقــوع التفــاوت 
ــة كان  ــه بالقيم ــات أن جهل ــع إثب ــادي( م ــر الم ــاد )العن ــن المعت ــارج ع الخ



176
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ستغلاالغبن الفي ا ظاهرلضابط الضعف ا

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

ظاهــراً عنــد التعاقــد، فــإذا مــا ادعــى المتعاقــد الآخــر عــدم تحقــق مقومــات 
الغبــن الاســتغلالي حينهــا، فإنــا يدعــي خــاف الظاهــر، فينتقــل عــبء 

الإثبات إليه.

ــط في  ــط )الغل ــون فق ــل المغب ــوت جه ــراط ثب ــال باش ــن ق ــول م 16. ق
ــادة  ــادة شرط ظهــور الجهــل، فضــاً عــن زي القيمــة( أقــوى مــن القــول بزي
شرط ثبــوت قصــد الاســتغلال، وذلــك لأن الاكتفــاء بــرط ثبــوت الجهــل 
هــو المتوافــق مــع القواعــد العامــة: »إذا تعيــب العلــم، تعيــب الرضــا، وإذا 
ــه  ــئ علي ــرر فينش ــد ب ــبب أح ــد. وإذا تس ــم العق ــر حك ــا تأث ــب الرض تعي
ــا  ــه«. أم ــا في ــب الرض ــت تعي ــد ثب ــة عق ــم بصح ــض، لا الحك ــزام بالتعوي الت
اشــراط ظهــور ذلــك الغلــط واشــراط قصــد الاســتغلال فليــس هنــاك مــا 
يــرره، فمشــاكل الإثبــات يمكــن تجاوزهــا مــن خــال ضبــط قواعــد تحميــل 
الإثبــات وفــق مــا ذكــر. وأمــا حمايــة المتعاقــد الغابــن حســن النيــة مــن ضرر 
الفســخ، فحســن النيــة مــع تحقــق الغبــن وجهــل الطــرف المقابــل ليــس المعتــاد 
عــى الأقــل، وأهــم مــن ذلــك، أن حمايتــه تكون عــن طريــق دعــوى التعويض 
وفــق مــا ذكــر، لا مــن خــال الحكــم بســامة العقــد رغــم تحققنــا مــن عــدم 

سلامة الرضا فيه.

أمــا أبــرز مــا أوصي بــه مــن توصيــات بنــاء عــى مــا مــر معنــا مــن نتائــج 
خلال البحث، فما يلي:

ــن  ــا م ــق به ــا يتعل ــن وم ــة الغب ــة بنظري ــد العناي ــن بمزي 1. أوصي الباحث
نظريــات، فما زال الموضوع بحاجة لمزيد بســط وتحقيق وضبط.
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2. أوصي الباحثــن بمزيــد العنايــة بالدراســات الاســتقرائية التــي تعنــى 
عليهــا  بنيــت  التــي  والاعتبــارات  المؤثــرة  المعــاني  وضبــط  باســتنباط 

المختلفة. التطبيقات 

الجهــل،  ثبــوت ظهــور  اشــراط  النظــر في  بإعــادة  المنظــم  3. أوصي 
واشــراط ثبــوت إرادة الاســتغلال لثبــوت الحــق للمغبــون بطلــب الإبطــال، 
ــل  ــن الجاه ــل غب ــالي جع ــة، وبالت ــط في القيم ــوت الغل ــرط ثب ــاء ب والاكتف
ــا مســتقلًّاًّ بذاتــه، وفي  شــكلًًا مــن أشــكال الغلــط )غلطًــا في القيمــة(، لا عيبً
حــال ثبــوت الاســتغلال فلــه تأثــر التغريــر، مــن حيــث حــق المغبــون 

بالمطالبــة بالتعويــض عن الضرر بجانــب المطالبة بالإبطال أو التعديل.

للغبــن  الأخــرى  الصــورة  ضابــط  بتحريــر  الباحثــن  أوصي   .4
الاســتغلالي: اســتغلال الحاجــة الملحــة، وذلــك مــن خــال اســتقراء صــور 

الغبــن المؤثــر عند الفقهاء، وخصوصاً ما يســمى ببيع المضطر عندهم.
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المراجع والمصادر

الكتب:

ــة الســعودي،  ــر الغبــن عــى العقــود وفقــاً لنظــام المعامــات المدني 1. أث
ســليمان بــن عبــد المحســن الســعوي، مجلــة جامعــة تبــوك للعلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة، جامعــة تبوك، العدد )4(، الجزء 2، 1445هـ، 569-547.

2. أحــكام بيــع تلقــي الركبــان، يوســف أحمــد عمــر ســعيد، مجلــة كليــة 
ــر،  ــة الأزه ــكندرية، جامع ــات بالإس ــة للبن ــامية والعربي ــات الإس الدراس

المجلــد )32(، العدد )5(، 2016م، 304-258.

3. الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد، موســى الحجــاوي، تصحيــح وتعليــق: 
عبد اللطيف محمد موســى الســبكي، دار المعرفة، بيروت، د.ط، د.ت.

4. الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، عــاء الديــن المــرداوي، 
ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــر، تحقي ــرح الكب ــع وال ــابي المقن ــة كت بمعي

التركــي، هجر، الجيزة، الطبعة الأولى، 1415هـ.

ــه  ــري، وبهامش ــم الم ــن نجي ــق، اب ــز الدقائ ــق شرح كن ــر الرائ 5. البح
منحــة الخالــق وفي آخــره تكملــة الطــوري، د.ن.، تصويــر شركــة عــاء 

الدين، بيروت، د.ت.

6. البهجــة في شرح التحفــة، أبــو الحســن التســولي، تحقيــق: محمــد عبــد 
القادر شــاهين، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ.
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7. التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، محمــد بــن يوســف المــواق، مطبــوع 
الكتــب،  بهامــش مواهــب الجليــل، ضبطــه: زكريــا عمــرات، دار عــالم 

الريــاض، طبعة خاصة، 1423هـ.

ــاء  ــر دار إحي ــي، ن ــن العراق ــن الدي ــب، زي ــب في شرح التقري 8. التثري
الــراث العربي عــى الطبعة المصرية القديمة، بيروت، د.ت.

ــرون،  ــروف وآخ ــواد مع ــار ع ــق: بش ــر، تحقي ــد ال ــن عب ــد، اب 9. التمهي
مؤسســة الفرقان للتراث الإســامي، لندن، الطبعة الأولى، 1439هـ.

10. التـــوازن العقـــدي، درمـــاش بـــن عـــزوز، أطروحـــة دكتـــوراه، 
ــية،  ــوم السياسـ ــوق والعلـ ــة الحقـ ــان، كليـ ــد تلمسـ ــر بلقايـ ــة أبي بكـ جامعـ

الجزائر، 2014م.

الــردوني  أحمــد  تحقيــق:  القرطبــي،  القــران،  لأحــكام  الجامــع   .11
وإبراهيــم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهــرة، الطبعة الثانية، 1372هـ.

الرسائل والأبحاث:

ـــر،  ـــن محمـــد الدردي 12. الـــرح الصغـــر عـــى أقـــرب المســـالك، أحمـــد ب
المعـــارف،  دار  وصفـــي،  كـــال  مصطفـــى  وفهرســـه:  أحاديثـــه  خـــرج 

القاهرة، 1986م.

13. الـــرح الكبـــر، أحمـــد بـــن محمـــد الدرديـــر، بهامـــش حاشـــية 
الدســـوقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، د.ط، د.ت.
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14. الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع، محمــد بــن صالــح العثيمــن، دار 
ابــن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 1425هـ.

15. الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة، ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: 
بشــر محمد عون، مكتبة المؤيد، بيروت، الطبعة الأولى، 1410هـ.

16. العزيــز في شرح الوجيــز )الــرح الكبــر(، عبــد الكريــم الرافعــي، 
للقــرآن  الدوليــة  دبي  جائــزة  يوكســك،  إبراهيــم  بــن  إســاعيل  تحقيــق: 

الكريــم، دبي، الطبعة الأولى، 1437هـ.

17. الغبــن في العقــود، عــي الخفيــف، مجلــة البحــوث والدراســات 
ــة والعلــوم، مــر، العــدد )10(،  ــة والثقاف ــة للتربي ــة، المنظمــة العربي العربي

1980م، 19-3.

ــة  ــة الشريع ــي، مجل ــد الع ــح أحمي ــامي، صال ــه الإس ــن في الفق 18. الغب
ــدد )112(،  ــد )33( الع ــت، المجل ــة الكوي ــامية، جامع ــات الإس والدراس

2018م، 570-534.

للقانــون  وفقــاً  الإرادة  عيــوب  نطــاق  في  والاســتغلال  الغبــن   .19
الأردني، محمــد قالــط بديــوي أبــو دلــو، رســالة ماجســتير، جامعــة آل البيــت، 

كلية الدراســات الفقهية والقانونية، الأردن، 2006م.

20. الغبــن والتغريــر في الشريعــة والقانــون، عبــد الله محمــد آدم، رســالة 
دكتــوراه، جامعــة الزيتونة المعهد الأعلى للشريعة، 1993م.
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ــد  ــاني(، محم ــية البن ــاني )حاش ــه الزرق ــل عن ــا ذه ــاني في ــح الرب 21. الفت
البنــاني، مــع شرح الزرقــاني عــى مختــر خليــل، ضبــط: عبــد الســام محمــد 

أمــن، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ.

22. الفــروع، ابــن مفلــح المقــدسي، ومعــه تصحيــح الفــروع للمــرداوي، 
ــروت،  ــالة، ب ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب تحقي

ودار المؤيــد، الرياض، الطبعة الأولى، 1424هـ.

23. الــكافي، ابــن قدامــة المقــدسي، تحقيــق: محمــد فــارس ومســعد عبــد 
الحميد الســعدني، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1414هـ.

24. المبــادئ والقــرارات، الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا والهيئــة 
الدائمــة والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــى والمحكمــة العليــا مــن عــام 

1391هـــ - 1437هـ، إصــدار مركز البحوث بوزارة العدل، 1438هـ.

25. المبــدع شرح المقنــع، ابــن مفلــح، تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن 
إســاعيل الشــافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ.

26. المحــى بالآثــار، ابــن حــزم، تحقيــق: عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، 
دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1425هـ.

عبــد  حافــظ  تصحيــح:  عرفــة،  ابــن  محمــد  الفقهــي،  المختــر   .27
الرحمــن محمــد خــر، مســجد ومركــز الفــاروق عمــر بــن الخطــاب، دبي، 

الطبعة الأولى، 1435هـ.
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ــان،  ــد الدبي ــن محم ــان ب ــاصرة، دبي ــة ومع ــة: أصال ــات المالي 28. المعام
طبعة المؤلــف، الطبعة الثانية. 1434هـ.

29. المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة، القــاضي عبــد الوهــاب، تحقيــق: 
حميــش عبد الحق، المكتبــة التجارية، مكة المكرمة، د.ت.

ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــدسي، تحقي ــة المق ــن قدام ــي، اب 30. المغن
ــة  ــاض، الطبع ــب، الري ــالم الكت ــو، دار ع ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي وعب الترك

الثالثة، 1417هـ.

رشــد  ابــن  أحمــد  بــن  محمــد  الوليــد  أبي  الممهــدات،  المقدمــات   .31
ــروت،  ــامي، ب ــرب الإس ــراب، دار الغ ــد أع ــعيد أحم ــق: س ــد(، تحقي )الج

الطبعة الأولى، 1408هـ.

32. المنــح الشــافيات، منصــور البهــوتي، تحقيــق: عبــد الله بــن محمــد 
المطلق، كنوز إشــبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، 1427هـ.

والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  الكويتيــة،  الفقهيــة  الموســوعة   .33
ــل  ــة، ذات السلاس ــة الثاني ــزاء 1 - 23: الطبع ــت، الأج ــامية، الكوي الإس
- الكويت/الأجــزاء 24 - 38: الطبعــة الأولى، إعــادة طبــع مطابــع دار 
الــوزارة،  طبــع  الثانيــة،  الطبعــة   :45  -  39 مصر/الأجــزاء   - الصفــوة 

1404 - 1427هـ.
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34. النتـــف في الفتـــاوى، أبـــو الحســـن الســـغدي، تحقيـــق: صـــاح 
ـــروت، الطبعـــة  ـــان، عـــان، ومؤسســـة الرســـالة، ب ـــن الناهـــي، دار الفرق الدي

الثانية، 1404هـ.

35. النــوازل الصغــرى )المنــح الســامية(، محمــد المهــدي الــوزاني، وزارة 
الأوقاف والشؤون الإســامية، المملكة المغربية، 1413هـ.

الــرزاق أحمــد  المــدني الجديــد، عبــد  القانــون  الوســيط في شرح   .36
الســنهوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.

ــرح  ــى ال ــاوي ع ــية الص ــالك )حاش ــرب المس ــالك لأق ــة الس 37. بلغ
الطبعــة  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الصــاوي،  أحمــد  الصغــر(، 

الأولى، 1415هـ.

ــة  ــر، مجل ــد الله خض ــر عب ــه، من ــه وأحكام ــع المسترســل: مفهوم 38. بي
ــن ســعود الإســامية،  ــة الســعودية، جامعــة الإمــام محمــد ب ــة الفقهي الجمعي

العدد )38(، 2017م، 277- 336.

39. تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، فخــر الديــن الزيلعــي، وبهامشــه 
حاشــية الشــلبي، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة الأولى، 1314هـ.

40. حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، محمــد بــن أحمــد الدســوقي، 
وبهامشــه الــرح الكبــر للدرديــر، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، مــر، د.ط، 

د.ت.
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اللطيــف  بــن عبــد  الفقــه الإســامي، ريــاض  الغبــن في  41. خيــار 
ــارن،  ــه المق ــدب، رســالة ماجســتير، المعهــد العــالي للقضــاء، قســم الفق المهي

الرياض، 1404هـ.

42. خيــار الغبــن في المعاوضــات الماليــة، عــي بــن عبــد الرحمن الحســون، 
مجلــة الدراســات العربيــة، جامعــة المينــا، كليــة دار العلــوم، العــدد )2(، 

المجلد )2(، 229-263.

43. خيــار الغبــن وتطبيقاتــه المعــاصرة، فهــد بــن عبــد العزيــز بــن محمــد 
الــداود، مجلــة البحــوث الإســامية، الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة 

والإفتــاء، العدد )114(، 1439هـ، 422-354.

44. خيــار غبــن المسترســل بــن خيــارات الأمانــة وخيــارات الــروي، 
ــة  ــامية، جامع ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــس، مجل ــد الله الناع ــر عب تيس

الكويــت، المجلد )34(، العدد )116(، 2019م، 388-369.

45. رد المحتــار عــى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن(، ابــن عابديــن 
الدمشــقي، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة، 1423هـ.

ــامي،  ــب الإس ــووي، المكت ــن، الن ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب 46. روض
بــروت، الطبعة الثالثة، 1412هـ.

ــي،  ــن الزرك ــمس الدي ــي، ش ــر الخرق ــى مخت ــي ع 47. شرح الزرك
ــة العبيــكان،  تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله الجبريــن، مكتب

الرياض، الطبعة الأولى، 1413هـ.
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48. شرح منتهــى الإرادات )دقائــق أولي النهــى(، منصــور البهــوتي، 
عــالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1414هـ.

49. عيــب الاســتغلال في القانــون المــدني الأردني، عــي يوســف عــوض 
وتطويــر  البحــث  مركــز  والدراســات،  للبحــوث  رمــاح  مجلــة  العبابنــة، 

المــوارد، رماح الأردن، العدد )39(، 2020م، 153-122.

50. فتــح ذي الجــال والإكــرام بــرح بلــوغ المــرام، محمــد بــن صالــح 
العثيمــن، تحقيــق: صبحــي بــن محمــد رمضــان وأم إسراء بنــت عرفــة بيومــي، 

المكتبة الإســامية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1427هـ.

51. كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، منصــور البهــوتي، تحقيــق: لجنــة 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــدل في المملك ــدل، وزارة الع ــة في وزارة الع متخصص

الطبعة الأولى، 1425هـ.

ــام  ــيخ الإس ــة، ش ــن تيمي ــد ب ــام أحم ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت 52. مجم
ــد  ــه عب ــم وابن ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــب: عب ــع وترتي ــة، جم ــن تيمي اب
المدينــة  الشريــف،  المصحــف  لطباعــة  فهــد  الملــك  مجمــع  الرحمــن، 

المنورة، 1425هـ.

ــب  ــد لبي ــزام(، محم ــة الالت ــن دروس في نظري ــزام )م ــادر الالت 53. مص
شــنب، دار النهضة العربية، 1976م.

الــراث  إحيــاء  دار  الســنهوري،  الــرزاق  عبــد  الحــق،  مصــادر   .54
العــربي، بيروت، الطبعة الأولى، ب. ت.
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ــيوطي  ــى الس ــى، مصطف ــة المنته ــى في شرح غاي ــب أولي النه 55. مطال
الرحيباني، المكتب الإســامي، دمشق، 1381هـ.

56. معونــة أولي النهــى، ابــن النجــار الفتوحــي، تحقيــق: عبــد الملــك بــن 
الطبعــة  المكرمــة،  مكــة  الأســدي،  مكتبــة  توزيــع  دهيــش،  الله  عبــد 

الخامسة، 1429هـ.

57. منتهــى الإرادات، ابــن النجــار تقــي الديــن الفتوحــي، تحقيــق: عبــد 
الطبعــة  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  التركــي،  المحســن  عبــد  بــن  الله 

الأولى، 1419هـ.

المــري، توفيــق حســن  المــدني  القانــون  58. نظريــة الاســتغلال في 
فرج، رســالة دكتوراه، كلية الحقوق بجامعة الاســكندرية، 1957م.

59. نظريــة العقــد والإرادة المنفــردة )موســوعة القانــون المــدني المصري: 
الكتــاب الأول والثــاني(، عبد الفتاح عبد الباقي، د. ن.، 1984م.

ــة الغبــن بــن الشريعــة والقانــون، الســعيد بوركبــه، مجلــة دار  60. نظري
الحديــث الحســنية، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية بالمغــرب، العــدد 

)4(، 1984م، 250-218.

61. نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، شــمس الديــن الرمــي، دار الكتــب 
العلمية، بــروت، الطبعة الثالثة، 1424هـ.

الأنظمة:

62. القانون المدني الأردني مادة )43( لســنة 1976م.
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63. القانون المدني الألماني الصادر سنة 1900م والمعدل سنة 2002م.

 )58-75( مــادة  بالأمــر  الصــادر  الجزائــري  المــدني  القانــون   .64
وبتاريخ 26 سبتمبر 1975م.

65. القانون المدني الســوري مادة )84( لسنة 1949م.

66. القانون المدني العراقي مادة )40( لســنة 1951م.

67. القانون المدني القطري مادة )22( لســنة 2004م.

68. القانون المدني الكويتي مادة )67( لســنة 1980م.

69. القانون المدني الليبي إصدار 1 لســنة 1954م.

70. القانون المدني المصري مادة )131( لســنة 1948م.

أغســطس   12 الصــادر  المغــربي  والعقــود  الالتزامــات  قانــون   .71
بتاريــخ 18 فبرايــر 2016م،  المعربــة، والمحدثــة  النســخة  1913م وفــق 

والمنشــورة من قبل مديريــة التشريع في وزارة العدل المغربية.

72. قانون المعاملات المدنية الإماراتي مادة )1( لســنة 1987م.

73. قانون المعاملات المدنية الســوداني لسنة 1984م.

74. قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر بتاريخ 3 مارس 1932م.

ــؤرخ ب  ــر الم ــود التونســية الصــادرة بالأم ــة الالتزامــات والعق 75. مجل
مــادة )87(  بقانــون  تنظيــم أحكامهــا  في 15 ديســمبر 1906م، والمعــاد 

لسنة 2005م.
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76. نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي 
م/191، 29/ 11/ 1444هـ.

77. وثيقــة الكويــت للنظــام المــدني الموحــد لــدول مجلــس التعــاون 
الموافــق عليــه مــن المجلــس الأعــى في دورتــه الثامنــة عــرة في دولــة الكويت 

بتاريخ 22 ديسمبر 1997م.

الإلكترونية: المنافذ 
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